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االله الرحمن الرحيمبسم  

ا حَكَمْتُم بيَْنَ النَّـاسِ أنَإنَّ اللَّهَ يَـأمُْركُُمْ أنَ تُؤَدُّواْ الأمََانَـاتِ إلَِى أهَْلِهَا وإَِذَ " 
" إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيراًتَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بهِِ  

صدق االله العظيم
النساءسورةمن58الآية  



انـــــــــــــــــر وعرفـــــــــشك

هذا المقام التقدم بأخلص معاني الإحترام والتقدیر الى الأستاذ المحترمیسرنا في

والمعروف بتفانیه في العمل،والذي لم یتوانى في قبوله الإشراف " سویقات أحمد"

.علینا لإنجاز هذا العمل البحثي خدمة للعلم

یفوتنا أیضا أن نشكر اللجنة المشرفة المتكونة من خیرة الأساتذة اللذین نلنا ولا

.شرف الدراسة تحت أیدیهم

.والشكر موصول الى كل الطاقم الإداري لقسم الحقوق



الإهـــــــــــداء
الى أعز الناس على قلبي أمي الغالية حفظها االله ورعاها

الى الزوج الغالي والأولاد

كل من يحمل لقب بوتلي و بن الشيخ أينما كانواالى

"زعباط محمد"الى نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي بورقلة السيد

والسيدة صمعة رحمة

أهدي هذا العمل المتواضع

شهرزاد



الإهـــــــــــداء
الى كل أفراد عائلتيأهدي ثمرة هذا البحث العلمي 

وعلى رأسهم الوالدين الكريمين

الى زوجي كاهي عبد الفتاح 

وكل عائلة بوزيان و كاهي

لويزة







مقدمة

أ

تكمن في تجسید تحتل السلطة القضائیة بوصفها إحدى السلطات الثلاث مكانة مرموقة 
الأحكام القضائیة على أرض الواقع لمحاربة كل مظاهر مخالفة القانون،وحمایة الحقوق والحریات 
العامة،وفي هذا الإطار تثور أمام الجهات القضائیة منازعات متعددة من بینها المنازعات التي تكون 

.الإدارة أحد أطرافها
بالامتثالتفعیلا لمبدأ المشروعیة الذي یلزم كل الأشخاص سواء كانوا حكاما أو محكومین و 

لكن هاته الرقابة للقانون في جمیع تصرفاتهم،نجد أن المشرع قد أخضع أعمال الإدارة الى رقابة القضاء،
.مقیدة بمبدأ الفصل بین السلطات من جهة،ومبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة

أفرز مبدأ منع وحظر توجیه أوامر للإدارة جملة من الإشكالات،تبرز جلیة في مجال تنفیذ لقد
فهاته الأخیرة تنصاع أحیانا لأوامر القضاء وتنفذ أحكامه،وأحیانا أخرى الأحكام القضائیة ضد الإدارة،

ة تطبیق والحجج التي تتذرع بها من أجل التنصل من إلزامیالأسبابتمتنع عن ذلك وفق جملة من 
القانون،هنا نجد القاضي الإداري یقف عاجزا عن ضمان تنفیذ أحكامه التي یصدرها ضد الإدارة خاصة 
وأن المشرع قد أوكل عملیة تنفیذ الأحكام القضائیة للإدارة في حد ذاتها،وكحل لتجاوز هذه الإشكالات 

قام المشرع باستدراك الوضع من وللحد من التعسف الذي تمارسه الإدارة بحكم امتیازات السلطة العامة 
.خلال تقلید القاضي الإداري سلطة توجیه الأوامر للإدارة

أهمیة الموضوع
الحدیث عن سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة یرتبط أساسا بسلطته في : الأهمیة العلمیة-أ

لسلطة لم یعرفها القاضي الإداري هاته ا, توجیه أوامر ضدها خاصة تلك المتعلقة بتنفیذ الأحكام القضائیة 
فأهمیة الموضوع تظهر عند )  09- 08( في الجزائر إلا بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

دراسة و تحلیل مواد هذا القانون و معرفة مدى اتساع أو ضیق هذه السلطة التي نجدها تشكل في نفس 
.عة الإداریةالوقت ضمانات قانونیة للطرف الضعیف في المناز 

والاستعجال،أو بعد صدور الحكم وفأوامر القاضي قد تصدر أثناء سیر الدعوى، كأوامر التحقیق
ذلك بتضمینه أوامر صریحة بالقیام بعمل أو الامتناع عن القیام به مع إمكانیة اقرانها بغرامة تهدیدیة 
تجبر الإدارة  الخضوع للقانون و في كل هذه الحالات نحاول الوصول إلى نتیجة فیما إذا وفق المشرع 

فعلا أم لا مع اقتراح حلولا الجزائري في تكریس هذه السلطة و ذلك بوضعه الضمانات الكفیلة لتحقیقها 
وسبلا أخرى لتفعیل تطبیقها  ،وجعلها تشمل مجالات أخرى تمكن القاضي الإداري حقیقة من بلوغ الدور 

.الذي أنشئ من أجله 



مقدمة

ب

من خلال إظهار دور القاضي الإداري في تطبیق تبرز الأهمیة العملیة للموضوع :الأهمیة العملیة - ب
و التقلید ، وهذا راجع إلى عدم ، بحیث نجده یتردد بین التقییدوامر للإدارةالنصوص المتعلقة بتوجیه أ

وضوح بعض النصوص القانونیة من جهة ، و خوفه من الاصطدام بالإدارة من جهة ثانیة و هذا ما یبرز 
و سوف یظهر ذلك جلیا بعد )  09- 08( استمرار الحظر الذي كان سائدا قبل صدور التعدیل الجدید 

نها إلى ضرورة تحدید حكام الإداریة التي یصدرها القاضي الإداري الجزائري  الأمر الذي دفععرض الأ
توسیعها ، مع منحه ضمانات تكفل عدم التدخل في مهامه لاستعادة هیبة  القضاء و و تلك السلطات

.ضمان استقلالیته و حیاده 
.أهداف الدراسة

ومدى مضمون السلطة الممنوحة للقاضي الإداري،إبرازي الدراسة فتكمن الأهدلف المتوخاة من هاته
والضمانات التي اتجاه الإدارة،للقاضيالسلطات الممنوحة توضیح، و تأثیرها في حل إشكالات التنفیذ

كفلها له المشرع من خلال النصوص القانونیة التي جاء بها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 
كما تكشف هاته الدراسة عن كیفیة حصول الأفراد عن ،2008فبرایر سنة 25المؤرخ في 08/09

.حقوقهم المنتهكة من طرف الإدارة
.أسباب اختیار الدراسة

هو لقد دفعتنا لدراسة موضوع سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة جملة من الأسباب،منها ما
تتمثل في التعرف على السلطات التي منحها الشرع للأسباب الذاتیة فنسبة البفعي،هو موضو ذاتي وما

تتمثل في ارتباط الموضوع لأسباب الموضوعیة ف،أما فیما یتعلق باللقاضي الإداري لضمان تنفیذ أحكامه
ومحاولة التطرق لما أغفلته الأبحاث الأخرى في تناول هذا المجال من جهة بالتخصص الدراسي

.بالدراسة
.الدراسةصعوبات 

فرغم وفرة الدراسات التي تناولت هذا لقد واجهتنا جملة من الصعوبات في دراسة هذا الموضوع،
الموضوع إلا أنها كانت ذات صبغة عامة ترتبط بمشكلة التنفیذ بحیث جاء الحدیث فیها عن سلطة 

بین طیات مؤلفات القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة بشكل مقتضب في بضعة أسطر متناثرة
وضف الى ذلك قلة الإجتهادات القضائیة في الجزائر في مجال تنفیذ أحكام بعض من فقهاء القانون،

القضاء الإداري سواء كان هذا الإجتهاد في ظل تطبیق قانون الإجراءات المدنیة السابق أو قانون 



مقدمة

ج

نیة المنظمة لهذه السلطة جاءت عامة الإجراءات المدنیة والإداریة الحالي،ناهیك على أن النصوص القانو 
.في بعض مصطلاحاتها

.المنهج المتبع
لقد اعتمدنا في معالجة هذا الموضوع على المنهج التحلیلي تارة،والمنهج المقارن تارة أخرى،وذلك بتحلیل 

ن النصوص القانونیة مستندین على التطبیقات القضائیة والمقارنة بینها برصد وضع هذه السلطة في كل م
.والفرنسيالنظام القضائي الجزائري 

.الإشكالیة
ما مدى السلطات الممنوحة للقاضي الإداري في :مما سبق ذكره نجد أنفسنا أمام إشكالیة رئیسیة مفادها

مجال توجیه أوامر للإدارة في ظل مقتضیات حمایة مبدأ المشروعیة و ضرورات الموازنة بین المصلحة 
:؟وتتفرع عن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات هيللأفرادالعامة و المصلحة الخاصة 

ماهو موقف القضاء الإداري من السلطة التي منحها المشرع للقاضي الإداري في فض النزاعات -
التي تثور بین الإدارة والأفراد خاصة وأن القانون ینص عن مبدأ عدم توجیه أوامر للإدارة؟

؟جیه الأوامر للإدارةفي تو سلطة القاضي الإطار القانوني لوماه-
هل تم تكریس هاته السلطة الممنوحة للقاضي الإداري على أرض الواقع؟-
وهل الحكم بالغرامة التهدیدیة وسیلة ناجعة تضمن تنفیذ أحكام القضاء الإداري في ظل مبدأ عدم -

.جواز الحجز على أموال الإدارة ؟
لمام بأغلب جوانب الموضوع للإجابة على الإشكالیة لقد حاولنا بما توفر لدینا من مادة علمیة الإ

الرئیسیة لهذه الدراسة وجملة التساؤولات التي تطرحها بتقسیم هذا البحث الى فصلین وذلك على النحو 
: التالي

ویندرج ،كإستثناءسلطة القاضي في توجیه الأوامر للإدارة بین الحظر كأصل والإجازة:الفصل الأول- 
تحته مبحثین تطرقنا في المبحث الأول الى حظر توجیه الأوامر للإدارة كأصل عام،والذي قسم بدوره الى 
مطلبین یتحدث الأول عن موقف القضاء الإداري من مبدأ حظر توجیه الأوامر للإدارة،وتمحور الثاني 

نا للحدیث عن إقرار سلطة القاضي على موقف الفقه الإداري من مبدأ حظر توجیه الأوامر للإدارة،ثم انتقل
القاضي الإداري سلطة لالإطار القانونيفي توجیه الأوامر للإدارة كإستثناء في المبحث الثاني من حیث 

.سلطة القاضي في توجیه الأوامر للإدارةومن حیث تطبیقات،ر للإدارةتوجیه الأوامفي 



مقدمة

د

القاضي الإداري في تنفیذ مر للإدارة الممنوحة توجیه الأواسلطة دور وتحدثنا فیه عن :الفصل الثاني–
من خلال تقسیمه أیضا لمبحثین خصصنا الأول لتضمین الحكم الإداري أوامر تنفیذیة الأحكام الإداریة

تي تسبق وتلي تنفیذ اللسلطته في توجیه الأوامر للإدارة،والذي تفرع الى مطلبین تضمن الأول الأوامر 
أما بالنسبة للمبحث الثاني فقد لتطبیقاته في القضاء الإداري الفرنسي والجزائري،والثاني ،الحكم الأصلي

كآلیة لإرغام الإدارة على التنفیذ،وذلك بتحدید مفهومها في المطلب الغرامة الأمر بأدلفنا للحدیث فیه عن 
.لب الثانيطفي المالأول وكیفیة تطبیق الأمر بالغرامة



 
سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة كأصل 

عام والإجازة كإستثناء



الفصل الأول                  سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة كأصل عام والإجازة كإستثناء
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تمهید
تمنع القاعدة العامة في إجراءات القضاء الإداري القاضي في ظل التزامه بتوفیر الحمایة الفعلیة 
والفعالة للحقوق من ممارسة سلطته في فض النزاعات المرفوعة إلیه،وهذا ما تبناه القضاء الإداري على 
الصعیدین الفرنسي والجزائري من خلال مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة،وبالرجوع للمنظومة القانونیة بهما 

بمبدأ حظر توجیه الأوامر نجدها لم تنص صراحة على تنظیم هذا المبدأ، فمجلس الدولة الفرنسي یقر
القاضي الإداري،وحجته في ذلك استقلال الوظیفة الإداریة عن نظیرتها القضائیة بناء للإدارة من طرف

وذات الأمر نجده في القضاء الإداري الجزائري الذي تأثر بشكل مطلق على مبدأ الفصل بین السلطات،
مواقف فقهیة مؤیدة وأخرى رافضة لمبدأ الحظر توبین هذا وذاك ثار بنظام القضاء الإداري الفرنسي،

وهذا ما سندرسه في المبحث الأول،لكن نظرا للإستبداد والتعسف الذي تقوم به الإدارة في بعض الأحیان 
وذاك ما یظهر بشكل واضح في الإمتناع عن تنفیذ أحكام القضاء متنكرة بزي امتیازات السلطة العامة تارة 

وهذا الأمر دفع بالمشرع لأن یمنح القاضي استثناءات تتمثل في لعام تارة أخرى،ومتذرعة بفكرة الصالح ا
وهذا ما سنتطرق له في المبحث الثاني من خلال ،سلطة توجیه أوامر للإدارة لحملها على تنفیذ قراراته،

تحدید الإطار القانوني لسلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة من جهة،وذكر بعض 
.للإدارةدامات القضاء الإداري لسلطة توجیه الأوامراستخ
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.حظر توجیه الأوامر للإدارة كأصل عام:المبحث الأول
لقد ظهر مبدأ حظر توجیه الأوامر للإدارة في فرنسا لإعتبارات سیاسیة وإجتماعیة بحیث یعد 
هذا المبدأ من المسائل التي كرسها القضاء الإداري في المراحل الأولى لنشأته حفاظا على كیانه،إذ 

ر أمرا یلزم بموجبه تقتضي القاعدة العامة لإجراءات القضاء الإداري أنه لا یحق للقاضي الإداري أن یصد
الإدارة بالقیام بعمل أو تعدیل قراراتها المطعون فیها،لأن عمله ینحصر في إلغاء الأعمال غیر المشروعة 

وهذا الأمر دعم قوة الإدارة في مجابهتها لباقي الأشخاص وضیق من رقعة رقابة أو الحكم بالتعویضات،
العامة،ولتوضیح أكثر سنتعرض من خلال هذا المبحث لموقف القضاء الإداري متذرعة بامتیازات السلطة 

.كل من القضاء والفقه الإداري تجاه هذا المبدأ
.موقف القضاء الإداري من مبدأ حظر توجیه الأوامر للإدارة:المطلب الأول

اختلف القضاء الإداري في كثیر من الدول بین مساند لمنهاج القضاء الإداري في فرنسا من حیث 
والسیاسي وبین مخالف له بحكم الإختلاف البیئي،1ات التي یمتلكها القاضي الإداريالسلط

والقانوني،وانطلاقا من واقع هذا القضاء والصورة العامة للعلاقات العامة المتبادلة بین القضاء الإداري و 
الإدارة لأحكام القضاء،وباعتبار ماري للوظیفة الإداریة وكذا احتراالإدارة العامة،ومدى إحترام القضاء الإد

بفرنسا أن مبدأ حظر توجیه الأوامر للإدارة من المسائل التي كرسها القضاء الإداري عند نشأته الأولى 
.حفاظا على كیانه،سندلف لدراسة موقف القضاء الإداري من هذا المبدأ في كل من فرنسا والجزائر

.في النظام القضائي الفرنسي:الفرع الأول
صدرت جملة من النصوص القانونیة التي أرست مبدأ الفصل 1789قب الثورة الفرنسیة سنة ع

،وقد 2بین السلطات،لهذا نجد أن القضاء الإداري الفرنسي قد تبنى قاعدة أن القاضي یقضي ولا یدیر
تمخض عن هذه القاعدة فكرة عدم اختصاص القاضي الإداري بإصدار أوامر للإدارة سواء تعلق الأمر
بإلزامها بالقیام بعمل أو الإمتناع عنه،ونشیر هنا الى أن المقصود بالأمر یختلف من حیث تحدید 
مضمون الإلتزام الذي یرتبه حكم الإلغاء الذي یصدره القاضي الإداري ضد الإدارة من جهة،ومن حیث 

ء الفرنسي على التسلیم بأحقیة المستفید من الحكم في أخذ مركز قانوني ما،لهذا یمنع ویحظر القضا

،السنة 1،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراة، كلیة الحقوق،جامعة قسنطینةسلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارةكسال عبد الوهاب،-1
.13،ص2014/2015الجامعیة

السیاسیة،قسم ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراة،كلیة الحقوق والعلوم سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارةأمال یعیش تمام، -2
.14ص 2011/2012الحقوق،جامعة محمد خیضر،بسكرة،الموسم الجامعي 
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المحاكم التدخل في أعمال الإدارة وحجته في ذلك الفصل بین سلطة القاضي الإداري وسلطة الإدارة،وهذا 
بعدما كان یؤمن لمدة زمنیة طویلة بفكرة تولي الإدارة أمورها بنفسها وبشكل منفصل عن ما یحكم به 

رة للقیام بلأشغال عامة،ورفض إصدار القاضي الإداري،وهذا ما قضى به عندما رفض توجیه أوامر للإدا
لائحة إداریة خول المشرع سلطة إصدارها للإدارة بعدم حلول القاضي محل الإدارة،كما أقر بعدم 
اختصاصه بمنح ترخیص لإحدى الوحدات الإداریة المحلیة لترمیم سور یحیط بملكیة خاصة ویجاور 

وأنه لا یختص ار السور وعرقلة حركة المرور،طریق عام بدون موافقة المالك وذلك رغم احتمالیة انهی
.1بتوجیه أمر لإحدى المؤسسات التعلیمیة التابعة للدولة من أجل قبول شخص للإلتحاق بها

یلاحظ مما سبق أن القضاء الفرنسي طبق مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة من طرف القاضي 
الإدارة السلبي الذي یتضمن الإمتناع عن إصدار ،رغم أنه أقر لنفسه سلطة إلغاء قرار الإداري بشكل واسع

.قرار معین یلزمها القانون بإصداره
.في النظام القضائي الجزائري:الفرع الثاني

تبعا للسیاسة القضائیة الفرنسیة تبنى القضاء الإداري الجزائري مبدأ حظر توجیه الأوامر للإدارة 
ي القضاء الإداري الجزائري حیث استقر قضاء وذلك كأصل عام،وعلیه نجد أن هذا الحظر مكرس ف

دارة مع المجلس الأعلى سابقا،ومجلس الدولة حالیا على عدم جواز إصدار القاضي الإداري أوامر للإ
أمثلة تبني النظام القضائي الجزائري لمبدأ الحظر القرار الصادر عن اعترافه بوجود استثناءات،ومن

ضد وزیر التعلیم العالي ) ب،ع(في قضیة15/12/1991:المؤرخ فيو -الغرفة الإداریة- المحكمة العلیا
.2والبحث العلمي بإبطال قرار رفض إعادة إدماج المدعي دون أن یأمر بإعادة إدماجه في منصبه

حیث أنه لا یجوز :"..والمتضمن08/04/2003:الصادر في014989وفي قرار آخر رقم 
بالغرامة التهدیدیة مادام لا یوجد أي قانون یرخص صراحة بها،وأن للقاضي في المسائل الإداریة النطق 

وعلیه استقرت أحكام القضاء الإداري ..."القرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة قد تجاهل هذا المبدأ
3على عدم جواز توجیه أوامر للإدارةالجزائري 

ارة حیث قضى مجلس الدولة الجزائري ولكن توجد بعض القرارات التي تضمنت توجیه الأوامر للإد
ضد بلدیة موزایة بإلغاء القرار المستأنف فیه وإلزام البلدیة 31/01/2000:بتاریخ) ح،م(في قضیة 

1 -Martine lombard ,droit administratif,04 éditions,dalloz,paris,2001,p332 .
.17أمال یعیش تمام، المرجع السابق،ص -2
.18أمال یعیش تمام،نفس المرجع،ص -3
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وعلیه ،بإشهار العقد الإداري المتضمن بیع قطعة الأرض مع رفض طلب التعویض لعدم التأسیس
.لتي تأمر بعمل ما أو تنهى عنهفالأحكام التي تكون قابلة للتنفیذ هي أحكام الإلزام ا

ویجب أن نشیر هنا الى أن التعدیل الذي قام به المشرع الجزائري بإصدار قانون جدید خاص 
بالإجراءات المدنیة والإداریة خطوة بارزة عندما خصص بابا خاصا بذلك وهذا الأمر وضع حدا لإشكالات 

.كثیرة في التنفیذ

.موقف الفقه الإداري من مبدأ حظر توجیه الأوامر للإدارة: الثانيالمطلب
لقد تباینت مواقف الفقه الإداري من مبدأ الحظر بین مؤید ومعارض وهذا ما سنعالجه في هذا 

.المطلب
.1الإتجاه المؤید لمبدأ حظر توجیه الأوامر للإدارة:الفرع الأول

الإداري بین مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضيحسب الفقه الفرنسي یربط أنصار هذا الرأي 
ومن أهم رواد هذا الإتجاه نذكر ،یدیرعلى أن القاضي یقضي ولاوذلك بناء،للإدارة وحظر الحلول محلها

وقد لاقى هذا الحظر تأییدا من هوریو ،السلطاتلافرییر الذي استند على المبدأ الدستوري الذي یفصل بین
ل القاضي بنطاق الدعوى من جهة،ورفض الإدارة لأي أوامر باعتبارها ممثوحجته في ذلك ضرورة تقید 

.العامةالسلطة
كما یرى جیلیان أن عمل القاضي ینحصر على تقدیر مشروعیة القرار الإداري من عدمه،في حین 

.یذهب فیل بأن الإدارة في حالة توجیه القاضي أوامر لها یمكنها أن تمتثل أو تعترض
الفقه الجزائري أن سلطة القاضي تتوقف عند إبطال القرار إمتثالا لمبدأیرى في حین 

المشروعیة،ومن بین مؤیدي مبدأ الحظر نذكر حسین فریجة الذي یذهب الى أن القاضي الإداري لا 
یمارس سلطة رئاسیة على الإدارة،معتبرا بذلك أن قرارات الإدارة سیادیة،وقد ذهب الأستاذ قنطار رابح في 

الى تأیید فكرة الحظر طبقا للمبادئ التي استقر علیها " الخصومة الإداریة" ه التي تحمل عنوانمحاضرت
التعدي والغلق الإداري الحلول محل الإدارة،باستثناء حالة ضاء بحیث لا یمكن للقاضي الإداري الفقه والق

القاضي الإداري مقید بما والإستیلاء،وذات الأمر أفضت به رؤیة الأستاذ لیلى زروقي التي تتجه الى أن 
. 2نص علیه القانون واستقر علیه القضاء

شهادة الماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم مذكرة مقدمة لنیل،-دراسة مقارنة -وجیه القاضي الإداري لأوامر للإدارةمدى إمكانیة تشهرزاد قوسطو،-1
36، ص2009/2010،الموسم الجامعي-تلمسان-السیاسیة،قسم الحقوق،جامعة أبو بكر بلقاید

.21آمال یعیش تمام،المرجع السابق،ص-2
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1الإتجاه المعارض لمبدأ حظر توجیه الأوامر للإدارة: الفرع الثاني

في ظل عدم قدرة الوسائل القانونیة التي یملكها الأفراد الذین صدرت أحكام لصالحهم في إلزام 
وهذا الأمر أدى الى ظهور اتجاه في الفقه الفرنسي الإداري،الإدارة بالتنفیذ بدا لزاما تفعیل سلطة القاضي

یدعو الى إعادة النظر في مبدأ الفصل بین السلطات الإداریة والقضائیة،والذي على أساسه بني مبدأ 
ة،بحیث یرى أنصار هذا الإتجاه أن الحظر لیس له مبرر أو سند قانوني،إذ قید حظر توجیه أوامر للإدار 

به في إطار سیاسته القضائیة والتي جعلته من النظام العام،لذا دعى أنصار هذا مجلس الدولة نفسه
سیاسة جدیدة تقوم على إصدار وغیرهم القضاء لانتهاج...دوجي وبارتلمي وجون ریفیریر:الإتجاه مثل

.أوامر للإدارة لضمان تنفیذ الأحكام التي یصدرها القاضي الإداري
د لحسن بن شیخ آث ملویا یرى بأنه یجوز للقاضي الإداري توجیه أما في الفقه الجزائري فنج

الأوامر للإدارة في حالات متعددة كالتعدي والإستیلاء والغلق الإداري،أما بن صاولة شفیقة فقد ذهبت الى 
من قانون الإجراءات المدنیة،وما أكده التعدیل الجدید 471و340جوازیة توجیه غرامة للإدارة طبقا للمواد

،كما یرى أحمد محیو أنه لا مانع من أن یقوم القاضي الإداري بتوجیه أوامره للإدارة مادام لا یوجد نص له
. صریح یمنع ذلك
بین مؤید ومعارض لمبدأ حظر توجیه الأوامر ت آراء الفقه والقضاء الإداریین تلاطم

تساوي الجمیع أمام القضاء سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین فإننا نتفق مع أحقیة للإدارة،وأمام
.القاضي الإداري بتوجیه أوامر للإدارة حتى یضمن مبدأ العدالة بین الإدارة والأفراد

.إقرار سلطة القاضي في توجیه الأوامر للإدارة كإستثناء:المبحث الثاني
تمسكه الطویل بفكرة الحظر الى منح  القاضي الإداري بوصفه صاحب اتجه القضاء الإداري بعد 

الإختصاص في الفصل في القضایا التي تكون الإدارة طرفا فیها سلطة توجیه الأوامر للإدارة بغیة ضبط 
نشاطها بحكم امتیازات السلطة العامة،لهذا سنتحدث تصرفاتها وأعمالها للحؤول دون التعسف في ممارسة

.القانوني لسلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة،وتطبیقاتهاعن الإطار
.الإطار القانوني لسلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة:المطلب الأول

شروط الإن تحدید الإطار القانوني لسلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة یتطلب تحدید 
.في طلب توجیه أوامر للإدارةوالجهة المختصة بالفصل

.39قوسطو شهرزاد،المرجع السابق،ص-1
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.للإدارةتوجیه الأوامرطلبشروط :الفرع الأول
لكي یتمكن القاضي من توجیه أوامر للإدارة لابد من توفر شروط معینة،بحیث یتقدم صاحب الشأن 

من قانون الإجراءات المدنیة 978یتضمن طلباته وفق ما نصت علیه المادة بطلب صریح 
الطلبات قد تكون سابقة لصدور الحكم أو لاحقة له،وأن یكون طالب توجیه الأوامر للإدارة والإداریة،وهاته 

القانون،ویلتزم باحترام المیعاد المحدد لتقدیم من نفس13صاحب الصفة والمصلحة بحسب نص المادة 
تاریخ من من ذات القانون بثلاثة أشهر 987الطلب الذي حدده المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

التبلیغ الرسمي وبعد رفض المحكوم علیه التنفیذ،وننوه هنا الى أن الأوامر المستعجلة یمكن تقدیم الطلب 
.1دون أجل لعامل سرعة التنفیذ

.توجیه الأوامرالجهة المختصة في الفصل في طلب:الفرع الثاني
المتضمن قانون 08/09من القانون رقم 981و980و979و978طبقا لنصوص المواد 

المحاكم الإداریة  الإجراءات المدنیة والإداریة،فإن الجهة المختصة بالفصل في طلب توجیه الأوامر هي 
978وفي هذا السیاق تنص المادة ومجلس الدولة،كما تثبت لقاضي الموضوع وللقاضي الإستعجالي،

أشهر أمام المحكمة الإداریة،في حین یؤول 3أن تقدیم الطلب یكون بعد رفض التنفیذ وانقضاء أجل على
.    2من نفس القانون800الإختصاص في ذلك لمجلس الدولة كجهة استئناف حسب المادة 

.العادي في توجیه الأوامر للإدارةالإداري سلطة القاضي :المطلب الثاني
في الأمر كأداة للإثبات،والأوامر توجیه الأوامر للإدارةالعادي فيالإداري تتمثل سلطة القاضي 

.التحقیقیة وهذا ما سنعرج للحدیث عنه في هذا المطلب
للإثباتأداةسلطة الأمر :الفرع الأول

ضي مدني أو إداري الاستغناء إن الإثبات من الموضوعات المهمة جدا التي لا یستطیع أي قا
و ستمرار الدعاوى الكیدیة الكاذبة،هو المفرق بین الحق و الباطل و الحاجز الحقیقي من اذلك لأنه عنه،

.2»إن الحق مجردا من الإثبات یصبح هو و العدم سواء«على هذا قال الفقهاء منذ القدم 
حیث یتمتع القاضي في ظله بدور ایجابي  في الدعاوى الإداریة بمیزة خاصة،ویتسم الإثبات 

الذي الأمرمن انعدام التوازن بین طرفیها،إلى طبیعة الدعاوى الإداریة بما تتصف بهومرجع ذلك

،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ماستر أكادیمي،كلیة الحقوق والعلوم سلطات القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارةعزري توفیق،-1
.16،ص2015/2016السیاسیة،قسم الحقوق،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة السنة الجامعیة

.20،صالمرجعنفس عزري توفیق،-2
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یستوجب تدخل القاضي لمساعدة المدعي فیها من الحصول على حقه في ظل ما تتمتع به الإدارة من 
.1امتیازات

التي امة و لعفیستخدم القاضي الإداري بصدد الإثبات في حقائق الدعوى عدة وسائل نذكر منها ا
وقبل الحدیث عن هذه السلطة التي یتمتع بها إجراء التحقیق الإداري،م مستند و تتمثل في التكلیف بتقدی

القاضي في مواجهة الإدارة و كیفیة ممارستها یجدر بنا أن نعرج أولا على مفهوم الإثبات بصفة عامة ثم 
.التطرق إلى وسائله

مفهوم الإثبات في المادة الإداریة:أولا
ثابت و ثبت الأمر فهو ،ا دام و استقرإذثباتا،مأخوذ من ثبت الشيء یثبت ثبوتا و لفظ الإثبات 

الثبت و فحص عنه،و شاورإذا : استثبت في أمرهو الرأي،تأنى فیه و لم یعجل،تثبت في الأمر و «تحقق وتأكد،
و قول أمامها و أوضحها،أثبت حجته أي بحجة،و : لا أحكم بكذا إلا ثبتالحجة و البینة تقول): بالتحریك(

.وبذلك فالإثبات في اللغة هو الدلیل أو البینة أو الحجة2»أي صحیح : ثابت
إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة «:یقصد بالإثبات اصطلاحاو 

.3»آثارهاقانونیة ترتب
ة یؤكدها أحد الأفراد في حقیقة واقعة معینإقامة الدلیل أمام القضاء على «:كما عرف بأنه

.4»خرینكرها الطرف الآخصومة و 
عندما تتحرك الجهد الواجب إبرازه أو تحقیقه،«على أنه pierre pactetقد عرفه الفقیه هذا و 

.5»الدعوى للحصول على التصریح القضائي بإدلال متعلق بهذه النقطة الواقعیة
ختلاف في أسالیب اتتجه نحو تأكید نفس المعنى مع والملاحظ على هذه التعاریف أنها 

فهي تتفق في مجموعها على أن الإثبات هو تقدیم الأدلة أمام القضاء بالطرق المحددة قانونا الصیاغة،
بحیث یعمد كل طرف على تأكید ما ثار قانونیة،آعلى وجود واقعة قانونیة متنازع فیها بین الخصوم ترتب 

.أجل إقناع القاضيادعى به و یقدم الحجة من

.54،ص2003، دار النهضة العربیة، القاهرة،دور القاضي الإداري في الإثباتهشام عبد المنعم عكاشة، -1
.325،ص 1997،المجلد الأول،دار صادر بیروت،سنة لسان العرب لابن منظورأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، -2
.6،المرجع السابق،صعكاشةهشام عبد المنعم-3
.80ص2005مجلة الإجتهاد القضائي،العدد الثاني،نوفمبر ،"الإثبات في المواد الإداریة"د محدة،محم-4
.10، ص2005،دار هومة للنشر والتوزیع،الجزائر سنة مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریةلحسن بن شیخ آث ملویا،-5
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إیضاح الدلیل أمام وضع و یجاد تعریف بسیط للإثبات یمكن القول بأنه لاوفي محاولة 
بما یمكن القاضي من عنها،الدفاعوذلك بهدف تبیان الحقوق و القضاء،لإثبات ما یدعي به كلا الطرفین،

.التوصل إلى الحقیقة وفض النزاع المطروح على الواقعة القانونیة
فنجد مثلا ،1خرإلا أنه یختلف من فرع لآانة هامة في مختلف فروع القانون،ثبات مكفیحتل الإ

فدوره حیادي إذ لا یعمل من جانبه ة،القاضي المدني مقید بإتباع طرق محددة لإثبات الدعوى بوسائل معین
قدیرها فهو یقضي وفقا لما قدم له  ویعمل سلطته على تنقص الأدلة أو المساهمة في جمعها،على إكمال 

.2في الحدود التي وضعها القانون
فإن،نتیجة للطابع الإتهامي للإجراءاتفإذا كان مبدأ حیاد القاضي في المادة المدنیة وبناءا علیه،

بحیث نجد أن بع التحقیقي للإجراءات الإداریة،مبادرة القاضي الإداري تنبع في میدان الإثبات من الطا
هذا من ختیار،المواد المدنیة التي لا یلجأ فیها إلیه إلا على سبیل الإالتحقیق فیها إجباري على خلاف 

.3جهة
لة بحریة كاملة ویقدر مدى ومن جهة أخرى فالقاضي الإداري هو الذي یحدد طرق الإثبات المقبو 

.4و هو بذلك خاضع لمبدأ الاقتناع المطلققوتها،
أهمیة الإثبات:ثانیا

حمایته افظة علیه و وهدفها المشترك یكمن في المحن والأنظمة،محور اهتمام القوانیإن الحق هو 
محاولا القضاء والمطالبة بحقه المنزوع،ففي حالة انتهاكه یجوز للمعتدي علیه اللجوء إلىمن الاعتداء،

.5إقناع القاضي بالحكم لمصلحته و إنصافه مستعملا في ذلك وسائل الإثبات الممكنة
یتجرد الحق من قیمته من الناحیة العملیة ولن یتمكن في هذه به،فإذا لم یستطع اثبات ما ادعى 

.6الحالة من الانتفاع بثماره

.7،ص2004الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، قانون الإثبات، محمد حسین منصور-1
.6،ص2008،المكتب الجامعي الحدیث،الإسكندریة ،خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریةعایدة الشامي،-2
.10مرجع السابق، ص...مبادئ الإثبات في المنازعات لحسن بن شیخ آث ملویا، -3
.7مرجع السابق، صالعایدة الشامي ، -4
.8مرجع السابق، صالهشام عبد المنعم عكاشة ، -5
.18،ص،المركز القومي للإصدارات القانونیةقضاء الأمور المستعجلةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،-6
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یجعله مفیدا و هذا ما یكشف ن الإثبات یبعث الحیاة في الحق و إ" بلانیول"وفي هذا الصدد یقول 
.1وقهاسترداد حق من حقعلقة بالإثبات لمن یرید الحصول و عن الأهمیة العلمیة للمسائل المت

ثبت القاعدة بحیث على المدعي أن یالحق برده إلى قاعدة في القانون،ثباتإوتكمن وسیلة 
اعدة القانونیة  ویوضحها وذلك بأن یبین الواقعة التي تتطلبها تطبیق تلك القالقانونیة مصدر حقه،

.2قانون علیهابعدئذ یكون على القاضي إذا ما تحققت لدیه تلك الوقائع أن ینزل حكم الو بأدلتها،
ولا إلى معنى العدالة في ومن هنا تبدو أهمیة الإثبات في كونه ینیر الطریق أمام القاضي وص

.3والدعاوى الباطلةالحاجز أمام الأقوال الكاذبةو الباطل،معیار التمییز بین الحق و فهو وجدانه،
من ومیا وعلى هذا الأساس تعتبر نظریة الإثبات من أهم النظریات التي تلقى تطبیقا ی

یرجع إلى الطبیعة الخاصة مصدر هذا الاختلاف المحاكم،خاصة الإداریة منها،والتي تختلف عن غیرها،و 
امتیازات و للدعوى الإداریة التي یتصارع فیها أطراف یختل التوازن بینهم من إدارة  وما تتمتع به من 

و الذي یقف غالبا ) الفرد(خر بحیازتها مستندات قد تكون قاطعة في حسم الدعوى لصالح الطرف الآ
.4لتلك المستنداتمجردا من الدلیل في ظل افتقاره 

ع الملموس الواقورغبة من القضاء الإداري في تحقیق التوازن بین طرفي الدعوى الإداریة في ظل
أنه وبوضع جمیع الأدلة أمامه یستخلص حیث،5فقد اضطلع لنفسه بدور ایجابيوالذي ینم عن اختلاله،

ضمانات وحقوق الدفاع و عقیدته من أي دلیل یراه مناسبا واضعا نصب عینه حریات الأفراد 
واحترام استقلال الإدارة هادفا من ذلك إلى إبداع الحلول التي توفق بین المصلحة العامة و التقاضي،

.6المصلحة الفردیة
ر نجد اعتراف المشرع للقاضي الإداري بسلطة توجیه أوامن ذلك ومن أجل تحقیق هذه الغایة،وم

مر بتقدیم مستند تحوزه الإدارة التي تنحصر في الأو تمثل في الوسائل العامة للإثبات،تتحقیقیة للإدارة،
.كذا الأمر بإجراء تحقیق إداريوتمتنع عن منحه للمدعي ضدها و 

.9هشام عبد المنعم عكاشة ، مرجع السابق، ص-1
.13مرجع السابق، صالعایدة الشامي ، -2
.14عایدة الشامي ، نفس المرجع، ص-3
18عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،المرجع السابق،ص-4

.19،صنفس المرجععبد العزیز عبد المنعم خلیفة،-5
.44،ص2003،دار النهضة العربیة،القاهرة،سنة -دراسة مقارنة- سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارةحمدي علي عمر،-6
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من الثابت أن القاضي الإداري یتمتع بسلطات خاصة لاستكمال ملف :الأوامر التحقیقیة:الثانيالفرع
لیه من لذا یستوجب عالعدالة بین طرفین غیر متساوین،ذلك لتحقیقلدعوى الإداریة التي ترفع إلیه و ا

اللازمة للفصل في توجیه أوامر للإدارة من أجل تزوید المحكمة بأدلة الإثبات خلال وظیفته الاستقصائیة،
.1الدعوى

دات والأمر الأمر بتقدیم مستنلى نوعین،وهذه الأوامر تسمى بأوامر التحقیق والتي تنقسم بدورها إ
.و هو ما سنوضحه من خلال هذا الفرعبإجراء تحقیق إداري،

الأمر الموجه للإدارة بتقدیم مستندات:أولا
وقائع الدعوى تصویرا یختلف عما كان في العادة یتجه كل من طرفي الخصومة إلى تصویر 

قناعاته لا بد من الاطلاع على حتى یصل القاضي الإداري إلى تكوینو خر،یتصوره الطرف الآ
إن كان الأصل في أن البینة على من ادعى وأن على المدعي إثبات دعواه،نصطدم ،بحیث و تالمستندا

الأمر الذي یدفع القاضي إلى إصدار أوامر لها حیازة الإدارة لتلك المستندات بحقیقة أخرى تكمن في 
.2بتقدیم مختلف الوثائق التي تساعد في الوصول إلى الحل القانوني للقضیة

التي تقر بأنه لا یجوز إجبار شخص عن القاعدة العامة في الإثبات و فهاته الأوامر تعد استثناءا
لة عن حیازة جمیع أدلة الإدارة هي المسؤو فباعتبار أن جهة م  دلیل ضد نفسه لیفید منه خصمه،على تقدی
إضافة إلى طبیعة الدعاوى الإداریة هي التي سمحت بهذا الاستثناءم في الدعوى،لیس الخصالإثبات و 

أجازت للقاضي الإداري سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من الخصوم بأن یوجه أمرا لجهة الإدارة و 
.3بتقدیم ما لدیها من مستندات

الإداریة على ما و من قانون الإجراءات المدنیة  819بیقا لذلك نص المشرع الجزائري في المادة وتط
یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار « :یلي 

.ما لم یوجد مانع مبررول،القرار الإداري المطعون فیه،تحت طائلة عدم القب،الإداري
ثبت أن هذا المانع یعود إلى امتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار المطعون فیه أمرها وإذا 

.»و یستخلص النتائج القانونیة المترتبة على هذا الامتناعاضي المقرر بتقدیمه في أول جلسة،الق

.89محمد محدة،المرجع السابق،ص-1
.71ص،2011دار الخلدونیة للنشر،الجزائر،سنة ،شرح المنازعات الإداریة دراسة مقارنةیجة،حسین فر -2
مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة و الاستثناءات الواردة علیه في قانون الإجراءات المدنیة «منة سلطاني،آفریدة مزیاني ، -3

.2011السابع،نوفمبر مجلة المفكر، العدد . »و الإداریة
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اعها عن بحیث في حالة امتنح للطاعن ضد الإدارة ضمانة مهمة،والمحلل لهذه المادة یجد بأنها تمن
ذلك و بتقدیم هذا القرار في أول جلسة،تمكن القاضي الإداري من توجیه أمر لهاتقدیم القرار محل الطعن،

.لاستخلاص النتائج القانونیة المترتبة على امتناعها
تمنح للمدعي ضمانات أخرى كحفظ حقه في قبول دعواه المرفوعة ضد الإدارة ،819فالمادة 
والتي تجسد في حد وهي بذلك تكفل أهم حق من حقوقهسیرا أو فحصا للمشروعیة،ء أو تفسواء كانت إلغا

نازع بحیث لو افترضنا عدم قبول كل دعوى تفتقد للمحل المتوهو حق التقاضي،بدأ المشروعیة،ذاتها م
.ضاعتعلیه لأهدرت حقوق الأفراد و 

بأن 1994- 07- 24ومن الشواهد القضائیة على هذه السلطة اعتراف المحكمة العلیا بتاریخ
رفاقه مع إذا تعذر على المدعي إرة القرار على تقدیم نسخة منه،للقاضي الإداري سلطة إجبار الإدارة مصد

حیث أن قضاة الدرجة الأولى المقتنعین باستحالة تقدیم «حیث جاء في القرارعریضة الدعوى الإداریة،
المخولون بإجبار الإدارة مصدرة القرار على المقرر المطعون فیه من طرف الطاعن لعدم تبلیغه له و هم 

.1»تقدیم نسخة منه
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الفقرة الثانیة 844وفي نفس السیاق تضیف المادة 

القاضي المقرر الذي یحدد بناءا على ظروف القضیة الأجل الممنوح یعین رئیس تشكیلة الحكم،«:قولهاب
ذكرات الإضافیة والملاحظات وأوجه الدفاع  والردود ویجوز له أن یطلب من للخصوم من أجل تقدیم الم

.»الخصوم كل مستند أو أیة وثیقة تفید في فض النزاع
ویستدل من هذه المادة أن القاضي المقرر یمنح للخصوم أجل معین لتقدیم المذكرات الإضافیة 

فبتحدید مستند یساعد في  حل القضیة،لب كل كما یجوز له أن یطلاحظات وأوجه الدفاع والردود،والم
و یضمن سرعة الحسم في رة من التماطل في تقدیم الوثائق،المدة اللازمة لكل ما سبق ذكره یمنع الإدا

سالة مضمنة مع ذارا للإدارة بر إعوفي حالة عدم احترامها للأجل یقوم رئیس تشكیلة الحكم بتوجیه ،النزاع
.2خر جدیدآالقاهرة أو الحادث المفاجئ یجوز منح أجل وإذا ثبتت القوة الإشعار بالاستلام،

ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد ،نقلاعن عبد القادرعدو،1994-07-24،جلسة یوم117-973الغرفة الإداریة،القرار رقمالمحكمة العلیا،-1
.140دار هومة للنشر والتوزیع،الجزائر،بدون سنة نشر،صالإدارة العامة،

).09-08(المدنیة و الإداریة من قانون الإجراءات 849: أنظر المادة-2
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تعتبر و .1هذا وتعتبر الإدارة قابلة بالوقائع الواردة في العریضة إذا لم تقدم أي مذكرة رغم إعذارها
ي تاریخ لاحق للتاریخ وذلك باستبعاد مذكراتها من المرافعات إذا قدمتها فقع علیها،بمثابة عقوبة تو هذه 

و یعد الادعاء ضدها في حالة عدم ردها،تقیم الإدارة دلیل ضد نفسها بحیث یثبت صحةكما الذي حدده،
.على تعسفها وأحقیة الطاعن ضدهاقرینةذلك

قضیة والي ولایة تلمسان ضد في 19992- 06- 14وفي هذا الصدد قضى مجلس الدولة بتاریخ 
لمجلس قضاء وهران حیث أنه بموجب بتأیید القرار محل الاستئناف الصادر عن الغرفة الإداریة ) م.أ(

و ) ص(مع السیدین ) م.أ(ه قد تم إفادة السید إنف1993-01-18قرار صادر عن والي ولایة تلمسان في 
المحدد لكیفیة استغلال 1987-12-08المؤرخ في 87/19من قطعة أرض في إطار قانون ) ع(

حیث أن والي ولایة تلمسان لتزامات المنتجین،الأراضي الزراعیة للأملاك الوطنیة  والمحددة لحقوق  وا
غیر ) أ(صیص المعد لفائدة بسبب أن التخ1993-01-18تراجع عن هذا المنح بموجب قرار في 

في أنه تبین بناءا على تحقیق المصالح یة تلمسان یسبب إبطاله للاستفادة،حیث أن والي ولاقانوني،
.یا أثناء الحرب التحریریةالمختصة بأن المستأنف علیه كان له سلوكا معاد

و اكتفى بمجرد 1993- 01- 18التي تبرر قراره في فالوالي لم یقدم،الوثائق التي یتمسك بها و 
.التصریحات التي لا تكفي لإثبات سیرة معادیة للثورة

و علیه یتعین القول بأن مكن أن یتم إلا من طرف لجنة خاصة،ن تقریر السلوك لا یإومن جهة أخرى ف
.وأن قضاة الدرجة الأولى قدروا الوقائع تقدیرا سلیمالم یقدم دلیلا على ادعاءاته،والي ال

الأمر الموجه للإدارة لإجراء تحقیق إداري:ثانیا
لإدارة بإجراء تحقیق تحت إشرافه،و أن یأمر القاضي  أحد موظفي ایقصد بإجراء تحقیق إداري،
والتي تحتاج إلى إیضاح ویلتزم المحقق أمامه،في الواقعة المعروضة دون أن یقوم به عضو من القضاء،

.3بإیداع تقریر بنتیجة التحقیق یرفق بملف الدعوى ویخطر به الأطراف للاطلاع علیه
فسه أو بناءا على طلب من ویقوم القاضي بتوجیه الأمر بإجراء التحقیق سواء من تلقاء ن

قاضي ما قضى به مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من ومن صور الأوامر التي یوجهها الالخصوم،

).09-08(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 851:أنظر المادة -1
، نقلا عن فریدة مزیاني وآمنة سلطاني، مرجع  سابق، 1999-06-14الغرفة الثانیة ، استئناف إداري صادر بتاریخ مجلس الدولة ، -2

.127ص
.50.حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص-3
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محكمة أول درجة وأمر بتكلیف مندوب من الخزانة العامة بإجراء تحقیق لجمع كل المعلومات التي تتیح 
.1معرفة استهلاك كل ساكن حتى تتمكن الإدارة من الاستمرار في عملیات التطهیر

اه في المنازعات الضریبیة ففي نطاق  إجراءات وقد طبق القضاء الإداري الجزائري هذا الاتج
فعلى القاضي المقرر الذي كلف بتحضیر تقریر ینصب على لخاصة بملفات الضریبیة ونتائجها،التحقیق ا

تقدیر مدى مطابقة التحقیق الجبائي للقانون بممارسة القاضي الفاصل في النزاع الضریبي لسلطته 
م المحققین التابعین لإدارة الضرائب للإجراءات عند قیامهم كقاضي مشروعیة وذلك بالتأكد من احترا
. 2بالتحقیق نظرا لخطورة النتائج المترتبة عنه

ة تمنح للقاضي سلطة على في فقرتها الثالث125فبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائیة نجد المادة 
عملیة تتم على ید أحد أعوان مصلحة ن هذه الإما رأى بضرورة الأمر بمراجعة التحقیق فإذابحیث الإدارة،

یحرر العون المكلف بإجراء یر ذلك الذي قام بالتحقیق الأول،وذلك بحضور المدعي أو وكیله،الضرائب غ
بعدها یرسل مدیر الضرائب الملف إلى المحكمة الإداریة و محضرا ویضمنه ملاحظات المشتكي،التحقیق 

.مرفقا باقتراحاته
یث إذا لم تبین أنه للقاضي حریة مطلقة بالأخذ بنتائج التحقیق  بحفي فقرتها الثالثة 125فالمادة 

وفي ذلك دلیل حاسم آخریقوم بتحقیق إداريآخریجوز له تعیین موظف جبائيیقتنع بالتحقیق الأول،
.في الرغبة للوصول إلى الحقیقة وفي تطبیق القانون

تحقیق إداري بموجب قانون خاص وهو قانون الإجراءات الجبائیة إلا بینا سلطة الأمر لإجراء 
ف جد أي نص صریح یعتر لم ن) 09- 08(ت المدنیة والإداریة لنصوص قانون الإجراءاناأنه وبتحلیلی

هذا على خلاف ما كان علیه الحال في ظل تطبیق قانون الإجراءات للقاضي الإداري بهذه السلطة، و 
.المدنیة الملغى

121الواردة في شق الإجراءات الإداریة إلى المادة 3مكرر منه170ذا الأخیر أحالت المادة فه

التحقیق المطبقة في الشق التي تتعلق بإجراءات 80إلى 43و التي بدورها تحیل إلى المواد من 
مكن طرح وفي هذا الشأن یة على القضائین العادي  والإداري،وبالتالي كانت نفس الأحكام مطبقالمدني،

، العدد مجلة الاجتهاد القضائي،»سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة بین الحظر و الإباحة «،حسینة شرون وعبد الحلیم بن مشري-1
.238.، ص2005،نوفمبر جامعة محمد خیضر،بسكرةالثاني، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

128.صفریدة مزیاني، آمنة سلطاني،المرجع السابق،-2
.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الملغى154- 66الأمر رقم -3



الفصل الأول                  سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة كأصل عام والإجازة كإستثناء

15

هل ):09-08(لإداریة الواردة بقانون التساؤل التالي في ظل غیاب النص الصریح في شق الإجراءات ا
لصریح عمد عدم النص اتأم أن المشرع ،بإمكان القاضي الإداري تطبیق النصوص العامة في الشق المدني

.اري تختلف عن المدنيقام بالإحالة إلى نصوص خاصة؟ خاصة إذا سلمنا بأن إجراءات التحقیق الإدو 
و التي لا تعكس عن نیته في ،فإذا افترضنا أن المادة المبینة لهذه السلطة سقطت سهوا عن المشرع

قانون بل یبقى في نفس النهج الذي سار علیه في ظل أحكام استبعاد القاضي من هذه الصلاحیة،
الخاصة بإجراءات التحقیق و الواردة في یمكن القول بإمكانیة تطبیق تلك المواد الإجراءات المدنیة الملغى،

و یمكن ) 09- 08(الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،الكتاب الأول
:أن نتناولها في النقاط التالیة

أنه یمكن على) 09- 08(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 75بحیث تنص المادة 
یسمح بها القانون  وسواء كان من بأي إجراء من إجراءات التحقیق التي،یأمر شفاهة أو كتابةللقاضي أن 

على أن الأمر بإجراء التحقیق یكون في 76كما تضیف المادة اء نفسه أو بناء على طلب الخصوم،تلق
.أي مرحلة تكون علیها الدعوى

كما لا تقبل ) 78(مادة جال،على عریضة أو عن طریق الاستعویأمر القاضي بالإجراء بأمر 
المعارضة في هذه الأوامر و لا یقبل استئنافها أو الطعن فیها بالنقض إلا مع الحكم الذي فصل في 

.81موضوع الدعوى المادة 
هذه المواد تناولت بصفة عامة إجراءات التحقیق دون تبیان سلطة القاضي الإداري في أمر 

ولا ستدراك هذا النقص من قبل المشرع،لأمر الذي یدفعنا إلى ضرورة اا،الإدارة بإجراء التحقیق الإداري
وذلك ،یترك ذلك للنصوص الخاصة كقانون الإجراءات الجبائیة الذي نص صراحة على هذه الصلاحیة

تحول دون ،وبدون تفصیل في كیفیة مباشرة هذه السلطة،لأن بعض القضایا تحتاج إلى إجراء التحقیق
.1اضي الإداريممارستها من قبل  الق

وفي نهایة هذا المبحث یمكن القول بأن منح القاضي الإداري سلطة استخدام الوسائل العامة 
تعد من الضمانات اللازمة لتحقیق الموازنة لتي تتمثل في الأوامر التحقیقیة،وا،للإثبات في مواجهة الإدارة

و في كل ذلك یجابي الذي یضطلع به،ة للدور الاكما تعتبر من العلامات الرئیسیة الممیز ،بین الطرفین
.تحقیقا لفاعلیة الرقابة القضائیة للمشروعیة

.45كسال عبد الوهاب،المرجع السابق ،ص-1
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ضمن بها حقوق یبل منحه المشرع صلاحیات أخرى ر دور القاضي في هذه السلطة فقط،لا ینحصو 
تستدعي السرعة لحمایتها مؤقتا إلى حین الأفراد خاصة في حال المساس بها من قبل الإدارة والتي

القاضي الإداري الموالي لسلطات طلبدعوى الموضوع وهو ما سنتناوله عند دراستنا في المالفصل في 
.الاستعجالي

القاضي الإداري الاستعجالي في توجیه أوامر للإدارةسلطة:المطلب الثالث
في إذا لم تراعى الخصوصیة،في بعض الأحیان تفقد الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة فاعلیتها

التي تتحقق عادة قبل ي نظرها للحمایة المؤقتة للحق و التي تتسم بالسرعة فبعض الدعاوى الإداریة و 
.1الحمایة الموضوعیة

هذا الأخیر ازدادت أهمیته ،الأمر الذي أدى إلى ظهور ما یسمى بالقضاء الإداري الاستعجالي
- 08(قانون الإجراءات المدنیة  والإداریة بشكل واضح بعد التوسیع في السلطات الممنوحة له بموجب 

و ذلك توافرت الشروط اللازمة لإعمالها،إنالتي أبرزت فاعلیة هذه الحمایة التي یحضى بها الأفرادو ،)09
وقبل الحدیث عن هذه السلطات وجب أولا التطرق إلى . 2لمواجهة توسع سلطات الإدارة و مجالات عملها

.لي وذلك بتحدید أهمیته وشروط انعقاد اختصاصهمفهوم القضاء الإداري الاستعجا
مفهوم القضاء الإداري الاستعجالي: الأولالفرع

للوصول إلى خصوصیة القضاء الاستعجالي باعتباره قضاء استثنائي وطارئ تفرضه حالات 
الإداریة أهمیته وأخیرا شروط رفع الدعوىتظار لابد من تحدید المقصود منه،استعجالیة ملحة لا تقبل الان

.الاستعجالیة
تحدید المقصود بالقضاء الاستعجالي:أولا

.خلال هذا الفرع تعریف القضاء المستعجل و كذا أهمیتهمن نتناول 
:تعریف القضاء المستعجل-1
لفظ الاستعجال مأخوذ من العجل و العجلة أي السرعة خلاف البطء والاستعجال :التعریف اللغوي

واستعجل الرجل حثه وأمره أن یعجل في ،وطلب العجلةالاستحثاثعنىوالإعجال والتعجل واحد بم
.3واستعجلته أي تقدمته فحملته على العجلة،الأمر

1 - Marie- Christine Roualt,droit administratif ,galion éditeur,5ém édition,paris,2009, p.283.
.351.آمال یعیش تمام،مرجع سابق، ص- 2
.265.جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، مرجع سابق ، المجلد الرابع ، صأبي الفضل -3
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تعریف الأستاذة أمینة النمر :عدة تعاریف للاستعجال نذكر منهاوجدت :التعریف الاصطلاحي
رفع الدعوى إتقائهالضرورة التي لا تحتمل تأخیرا أو أنه الخطر المباشر الذي لا یكفي في «:بقولها

.1»بالطریق المعتاد حتى مع تقصیر المواعید
المقصود بالاستعجال هو الخطر المحدق بالحق «هذا و یعرفه الأستاذ مجدي هرجه على أنه 

الاستعجال إذا استبان العادیة ویتحقق ركن فیه إجراءات التقاضيتسعفراء وقتي لا المطلوب رفعه بإج
لقاضي الأمور المستعجلة أن الإجراء الوقتي المطلوب منه اتخاذه محافظة على الحق الذي یخشى علیه 

.2»أمره لا یحتمل الانتظار حتى تعرض أصل النزاع عن قضاء الموضوع 
أخرى بالخطر المحدق التعاریف أنها ربطت الاستعجال تارة بالضرورة وتارةوما یلاحظ على هذه 

ولا یعد ذلك ضروریا كما ذهب إلیه الفقه الفرنسي والذي یؤكد على أن الخطر الوشیك هو فقط أو المباشر،
.أمام عدة أنماط من الاستعجال" كونتال"النقطة الأقصى للاستعجال، ونكون حسب الأستاذ 

یمكننا تعریف الاستعجال بأنه الحالة التي تنصب على واقعة قانونیة مدعى بها أمام قضاء وعلیه
.استثنائي، وتتطلب السرعة في الفصل فیها مؤقتا وذلك لحمایتها قبل النظر في أصل الحق

الفصل في المنازعات التي «:فعرفه جانب من الفقه على أنه،أما فیما یخص القضاء الاستعجالي
إنما یقتصر على الحكم باتخاذ إجراء فصلا مؤقتا لا یمس بأصل الحق و یها من فوات الوقتیخشى عل

أو صیانة مصالح قائمة أو احترام الحقوق الظاهرة،وقتي ملزم للطرفین بقصد المحافظة على الأوضاع ال
.3»...الطرفین المتنازعین

ء القضاء الموضوعي  حمایة قضائیة عاجلة لأحد الخصوم بسبب بط«:كما عرف على أنه
وطول إجراءاته وذلك في الحالات التي لا یخشى علیها من الوقت بإصدار حكم یتضمن إجراء وقتیا لا 

.4»یمس أصل الحق موضوع المنازعة ولا یقید محكمة الموضوع عند عرض الموضوع علیها
الاستعجالي هو قضاء بحیث تقر بأن القضاء ،ویتضح من خلال هذه التعاریف أنها متقاربة

وذلك خشیة لعدم القدرة على ،تحفظي هدفه حمایة الحقوق مؤقتا إلى حین الفصل في دعوى الموضوع
. علاج ضرر لا یمكن جبره في حال إتباع الإجراءات العادیة للتقاضي

.13، ص2008، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداريلحسن بن شیخ آث ملویا ، -1
.7ة نشر، ص، دار الخلدونیة ، الجزائر ، بدون سنقضاء الاستعجال فقها و قضاءاحسین طاهري، -2

.12،صمرجع سابق...مبادئ الإثباتبن شیخ آث ملویا ،لحسن-3
.258.حسین فریجة، المرجع السابق ، ص-4
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خاصة مع زیادة –وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى وجود بعض المسائل لا تحتمل بطبیعتها التأخیر
أنشأ المشرع القضاء الإداري الاستعجالي لیحمي الخصوم - خل الإدارة في جمیع مناحي الحیاةتد

.1ل قاضي الموضوع في القضیةبإجراءات سریعة وقتیة إلى أن یفص
:القضاء الإداري الاستعجاليیةأهم-2

لى اتساع تظهر أهمیة القضاء الإداري الاستعجالي في التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي أدى إ
الأمر ،وما تبع ذلك من تضخم المبادلات وتشابك العلاقات وتنوعها بین المواطن والإدارة،نشاط الإدارة

إذ لم تعد على هذا النوع من القضاء وبالتالي تطویر واتساع سلطاته،الذي قاد إلى كثرة القضایا الملقاة 
من خلال الأمر بإجراءات تحفظیة التي لا فكرة المساس بأصل الحق قید یمنعه من توفیر الحمایة الوقتیة

فالحمایة التي یوفرها القضاء .1ضیاع الحقوقسألة یخشى علیها من فوات الوقت و تحتمل التأخیر بصدد م
ي تحقیق لذلك تساهم هذه الحمایة فموضوعیة أي قبل تأكید وجود الحق،المستعجل تتحقق قبل الحمایة ال

.2ى أنها تمنح لمجرد رجحان وجود الحقبالنظر إلالدعوى الموضوعیة لهدفها
من حیث الوقت كما یساهم القضاء الإداري الاستعجالي في تخفیف العبء على المتقاضین

لذلك فلجوء الفرد إلیه یعتبر وسیلة الموضوع یكلف الجهد وطول الوقت،باعتبار أن قضاء والجهد والنفقات 
.1فصل في موضوع القضیةفعالة لمقاومة الإدارة من أجل وضع حد لحین ال

أبرز من خلاله المشرع ،)09- 08(الإداریة ءات المدنیة و بصدور قانون الإجراهذا و 
اد تعبر عن الأهمیة التي خصه الجزائري أهمیة القضاء الإداري الاستعجالي بما أفرد له من مو 

سنبرز لذي ضم ستة فصول،بحیث تناوله المشرع في باب كامل وهو الباب الثالث من الكتاب الرابع ابها،
وقف تنفیذ القرارات الدراسة كحمایة الحریات الأساسیة،أهم ما جاءت به فیما یتعلق بموضوع 

.الخ...الإداریة
الشروط العامة لرفع الدعوى الإداریة الاستعجالیة-3

على شروط عامة لا بد من 1فقرة 919و 2فقرة 918لقد نص المشرع الجزائري في المادتین 
:يتونبین هذه الشروط كالآریة الاستعجالیة أیا كان نوعها،توافرها لقبول الدعوى الإدا

.259حسین فریجة، المرجع السابق، ص-1
.260حسین فریجة، نفس المرجع، ص-2
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یة في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات المدنیة والإدار 919تنص المادة : شرط الاستعجال) 3-1
یجوز لقاضي الاستعجالي أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو ...«:على هذا الشرط بقولها) 08-09(

ن ركن الاستعجال یعد شرط إفةومن ثم،»ى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلكار معینة منه متآثوقف 
. إذ بتوافره ینعقد اختصاص القاضي الإداري الاستعجاليسیا في كل دعوى إداریة استعجالیة،أسا

لحصول على قبل اتج عن التأخیر أو من فوات الوقت،تنشأ من الخطر النافالاستعجال هو حالة قانونیة
ویولد الخطر الحاجة الملحة إلى حمایة عاجلة یتم بمقتضاها تفادي وقوع الضرر الحمایة الموضوعیة،

.1بالمراكز القانونیة التي یراد المحافظة علیها
:فیتضمن شرط الاستعجال ثلاث عناصر أساسیة تتمثل في

بالحق المراد الظروف المحیطةو إن حالة الاستعجال تستمد وجودها من العوامل:حالة الاستعجال-أ
ي الحصول على حكم مستعجل وبذلك فلا وجود لاستعجال لمجرد رغبة الخصم رافع الدعوى فحمایته،

طور تتلازم مع التى وتتأثر بظروف الزمان والمكان و تتغیر حالة الاستعجال من قضیة لأخر لصالحه،و 
ولا یوجد معیار ثابت لتقدیرها، بحیث یستخلص القاضي حالة ،الاجتماعي في الأوساط المختلفة

.2ئع كل دعوى على حداالاستعجال من وقا
یقصد به الخطر في التأخیر أو الخشیة من فوات الوقت قبل تحقق و :الخطر كسبب للاستعجال- ب
فإذا لم یكن كذلك زالت أن یكون الخطر المولد للاستعجال حقیقیا ویجب لحمایة الوقتیة للمركز القانوني،ا

حالا بمعنى أن یكون الخطر حالة الخطر الوهمي،وأن یكونحالة الاستعجال ولا أثر للاستعجال في 
. 3الاستعجالركنیوشك أن یوقع ضررا بلیغا، فإذا زال هذا الخطر زال 

كان من شأن استمراره الإضرار بالمركز القانوني و كان ویجب أن یكون مؤثرا و منتجا و یكون كذلك إذا 
4دفعه لا یحتمل الانتظار

الملتقى الدولي الرابع حول قضاء الاستعجال الإداري، معهد العلوم ،"ماهیة الدعوى الاستعجالیة الإداریة و شروط رفعها"فطیمة العرفي، -1
.16، ص2011مارس09/10القانونیة و الإداریة، المركز الجامعي الوادي ،

.17فطیمة العرفي،نفس المرجع ، ص-2
حول قضاء الاستعجال الإداري، -غیر منشور–، الملتقى الدولي الرابع "الشروط العامة لتأسیس الدعوى الإداریة الاستعجالیة"منیرة حروش، -3

.7،ص2011مارس 09/10معهد العلوم القانونیة و الإداریة، المركز الجامعي الوادي ،
.7منیرة حروش،نفس المرجع،ص-4
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علة الحمایة وأن لا یكون قد تحقق وإلا زالتیكون الضرر مستقبلا وشیك الوقوع،یجب أن :الضرر-ج
لأن الوظیفة الوقائیة للقضاء المستعجل هي حمایة الطالب من ضرر محتمل ولیست الوقتیة المستعجلة،

.1غایة جزائیة تستهدف إزالة ضرر تحقق
إن شرط الاستعجال هو شرط مستمر لا یلزم توافره عند رفع الدعوى المستعجلة فحسب  وإنما یلزم 

:إذ یتعین بقاء أمرینووقت صدور الأمر المستعجل فیها،توافره خلال كافة مراحلها
.المبرر للاختصاص لیضل الاختصاص للمحكمة- 
.2المستعجلسبب إصدار الأمر- 

ولو تراخى الخصم في رفع ن هذا الوصف لا یزول عنهاإف،فإذا توافر الاستعجال في الدعوى
بحیث یستخلص القاضي المستعجل من وقائع الدعوى ما إذا كان التأخیر في رفعها دلیلا على الدعوى،

یر كان لسبب لا الأمر الذي یزیل وصف الاستعجال  أم أن التأخنازل المدعي عن الحمایة المؤقتة،ت
.3یتضمن التنازل فلا یزول هذا الوصف

هذا بأمر مسبب،ویترتب على عدم توفر الاستعجال في الدعوى برفضها من القاضي الاستعجالي
.فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة924ما أوضحته المادة 

:شرط عدم المساس بأصل الحق)3-2
الإداري الاستعجالي بنظر المسائل المستعجلة ألا یكون لحكمه تأثیر یشترط لاختصاص القضاء 

لا ینظر «:في فقرتها الثانیة والتي تنص على أنه 918في الموضوع أو أصل الحق، طبقا لنص المادة 
.»جالفي أصل الحق و یفصل في أقرب الآ

من الطرفین بحیث لا والمقصود بأصل الحق هو السبب القانوني الذي یحدد حقوق والتزامات كل 
یجوز لقاضي الاستعجال أن یتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسیر والتأویل،الذي من شأنه المساس 

یعدل من مركز أحد الطرفین القانوني أو أن كما لیس له أن یغیر أوبینهما،بموضوع النزاع القانوني
.4یعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع

، الملتقى "والإداریةجدید قانون الإجراءات المدنیةالدعوى الاستعجالیة الإداریة و أهم  التطبیقات المكرسة على ضوء "صونیة بن طیبة، -1
.6، ص2011مارس 09/10الدولي الرابع حول قضاء الاستعجال الإداري، معهد العلوم القانونیة و الإداریة، المركز الجامعي الوادي ،

.7صونیة بن طیبة،نفس المرجع ، ص-2
.18مرجع سابق، صالفطیمة العرفي ،-3
.12طاهري ، المرجع سابق، صحسین -4
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كم  والقضاء إنما ینحصر اختصاصه في الأمر بالتدابیر المؤقتة فقط دون النظر في موضوع الح
و ذلك لحمایة الحقوق التي لا تحتمل البطء في نظرها إذا ما رفعت دعوى في بأحقیة أحد الطرفین،

.الموضوع مباشرة
ي الإداري فعدم المساس بأصل الحق هو شرط لا بد من توافره لانعقاد اختصاص القاض

و كان المطلوب إجراءا وقتیا و لكن ثار فیها نزاع جدي حتى لو توافر ركن الاستعجال،،الاستعجالي
فإن وكان هذا النزاع الجدي موضوعیا،دعوى المستعجلة بالإجراء الوقتي،یتوقف على الفصل في ال

اضي ذلك أن الق1اختصاص القاضي الاستعجالي یتوقف ویتعین أن یقضي بعدم الاختصاص
طع في له أن  یتعمق في بحث المستندات أو أن یقفلا یجوزالاستعجالي یحكم بحسب الظاهر فقط،

بحسب ما یبدو له لأول وهلة أنه على وجه الصواب في الطلب بل یحكمشأنها برأي حاسم أو یفسرها،
.2ه یكون قد جاوز اختصاصهفإنالمعروض فإذا تعمق في بحثها وفصل في موضوع النزاع 

عدم الفصل في دعوى التزویر الفرعیة أو الأصلیة لأن الفصل فیها :الأمثلة على هذا الشرط ومن
یأمر الخصم بتقدیم مستند تحت یده كما لا یمكن للقاضي الاستعجالي أن،یقتضي الحكم بصحة السند

3لأنه طلب موضوعي یختص به قاضي الموضوع

.ستعجالي لسلطة توجیه الأوامر للإدارةحالات استخدام القاضي الإداري الإ:الثانيالفرع
یمارس القاضي الإداري الإستعجالي سلطة الأمر في عدة حالات منها ما یتعلق بالقرار 
الإداري،ومنها ما یرتبط بالحریات الأساسیة،بالإضافة الى سلطات أخرى تتصل بالأنشطة الأخرى التي 

:یليتقوم بها الإدارة،وهذا ما سنحاول التطرق له فیما 
:الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري/أولا

دون أن یكون صدورها،تتمتع الإدارة فیما تصدره من قرارات بامتیاز هام یتمثل في نفاذها فور 
،تطبیقا لمبدأ الأثر غیر الموقف لهذا الطعن  وذلك على 4الطعن علیها بالإلغاء من أثر في هذا الشأن

.5مة لتفعیل النشاط الإداري الأمر الذي أضفى علیه هذه الحمایةاعتبار أن القرار الإداري وسیلة ها

.12منیرة حروش،المرجع سابق، ص-1
.13منیرة حروش،نفس المرجع، ص-2
.375آمال یعیش تمام، المرجع سابق، ص-3
لا توقف الدعوى«: على ما یلي2008فبرایر25:المؤرخ في) 09-08(فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 833تنص المادة -4

.»المرفوعة أمام المحكمة الإداریة تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
.11.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق،ص-5
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إلا أن تطبیق هذا المبدأ على إطلاقه قد ینتج عنه نتائج ضارة و لا یمكن إصلاحها فیما لو 
. 1نفذت الإدارة قراراتها ثم قضى بإلغاء هذه القرارات

القرار و غایة تفعیل العمل الإداري و ولأجل تحقیق التوازن بین حقوق الأفراد التي قد یهدرها تنفیذ
وقف التنفیذ كاستثناء على هذا المبدأ التي لأجلها تقرر مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن القضائي،فقد تقرر

.2بضوابط و شروط خاصة لیحقق التوازن المنشود
یمكن «أنه علىمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2فقرة 833وبناءا على ذلك نصت المادة 

.»بوقف تنفیذ القرار الإداريالمعني،للمحكمة الإداریة أن تأمر بناءا على طلب الطرف
ا أمر للإدارة یصدر بشأنهیمكن رفعها أمام قاضي الموضوع و فدعوى وقف تنفیذ القرار الإداري

دعوى أمامه كما یمكن أن یصدر الأمر من قاضي الاستعجال إذا  ما  تم  رفع البوقف تنفیذ القرار،
.مباشرة

:دعوى وقف التنفیذ بناءا على أمر من قاضي الموضوع-1
مختلف ) 09- 08(من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة 837إلى 833لقد نظمت المواد من 

ي الموضوع   والتي الإجراءات التي یتم إتباعها في حال رفع دعوى وقف تنفیذ قرار إداري أمام قاض
.أهم شروط رفعها و التحقیق فیهاتبیان سنحاول 

:توافر الشروط التالیةیستوجب قبول دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري ف
بحیث یتعین على الهیئة الفاصلة :أن یكون القرار المطلوب وقف تنفیذه مولدا لأضرار یصعب تداركها-أ

دي إلى أضرار یصعب في طلب وقف تنفیذ القرار الإداري التأكد من كون القرار المطعون فیه یؤ 
ذلك أن شرط الضرر یحتل أهمیة كبیرة باعتباره شرط موضوعي یبرر طلب وقف التنفیذ إصلاحها لاحقا،

3لتدارك ما قد ینجم من نتائج یتعذر جبرها مستقبلا

الإداریة لم ینص على هذا الشرط ري في قانون الإجراءات المدنیة و والملاحظ أن المشرع الجزائ
تنفیذ أمام قاضي الموضوع،ولكنه تدارك ددة لاختصاص المحكمة الإداریة بدعوى وقف ضمن المواد المح

هذا النقص عندما نص علیه صراحة بالنسبة لاختصاص مجلس الدولة بنفس الدعوى حیث نصت المادة 

رسالة ماجستیر كلیة الحقوق و العلوم ، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري، بوعلام أوقارت-1
.21.،ص2012السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.11.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،المرجع السابق، ص-2
.65سابق، صالمرجع البوعلام أوقارت، -3
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یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف التنفیذ بطلب من المستأنف عندما یكون تنفیذ «:على ما یلي912
.»عواقب یصعب تداركهاإحداثالإداري المطعون فیه من شأنهالقرار

المحكمة الإداریة ع على هذا الشرط بالنسبة لاختصاص لم ینص المشر :شرط توافر الأسباب الجدیة- ب
912أكد في المادة إلا أنه استدرك هذا النقص حینما بناءا على أمر من قاضي الموضوع،بوقف التنفیذ

في العریضة من خلال ما توصل إلیه التحقیق جدیة ومن شأنها الأوجه المثارة تبدو عندما و ...«:على أنه
.»تبریر إلغاء القرار الإداري المطعون فیه

ویقصد بشرط جدیة الأسباب رجحان احتمال الحكم بإلغاء القرار الإداري بحیث یجب أن یقدم 
.1إلغاء القرار وارد جدااحتمالعتقاد قوي بأناالمدعي أسباب جدیة تبعث 

:شرط عدم المساس بأصل الحق-ج
هذا الشرط كذلك لم ینص علیه المشرع، و لكن هو أمر منطقي باعتبار أن أمر وقف التنفیذ ما هو 

.إلا أمر وقتي یقتضي حمایة مؤقتة لأصل الحق دون الفصل فیه
: شرط رفع دعوى في الموضوع أو رفع تظلم إداري-د

بحیث یكون الطلب بوقف التنفیذ بدعوى ،834ى هذا الشرط من خلال المادة رع علولقد نص المش
طبعا لابد أن تكون الدعوى مقبولا –ولا یقبل إلا إذا كان متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع ،مستقلة

إداري، أو أن یكون متزامنا مع تظلم - شكلا وأن ترفع أمام نفس الجهة الناظرة في طلب وقف التنفیذ
.بحیث یرفق طلب وقف التنفیذ مع التظلم الذي تم تقدیمه لدى مصالح الإدارة

التي تنظر في الموضوع وتفصل التشكیلة یتم التحقیق في الطلب بصفة عاجلة،فبتوفر هذه الشروط 
القرار الإداري بمجرد تبلیغ آثارتوقفساعة إلى الخصوم المعنیین و 24ل و تبلغه خلابأمر مسبب،

. 2ة الإداریة التي أصدرتهالجه
: دعوى وقف التنفیذ بناءا على أمر من القاضي الاستعجالي–2

نص المشرع الجزائري على شروط أخرى ،إضافة إلى شرط الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق
.لابد من توافرها لقبول دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري استعجالیا

،مجلة المنتدى القانوني، العدد السابع، أفریل »08/09في ظل قانون " الشروط و الآثار"دعوى إیقاف تنفیذ القرارات الإداریة«،عادل مستاري-1
.158، ص2010

).09-08(من قانون الإجراءات  المدنیة و الإداریة 837إلى 835من : للتفصیل أكثر راجع المواد-2
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:  أن تكون دعوى الإلغاء قد رفعت-أ
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بحیث تنص 919وتم تأكید هذا الشرط صراحة في المادة 

یجوز ون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي،یكو ق الأمر بقرار إداري و لو بالرفض،عندما یتعل«:على أنه
یجب أن ترفق «:وذلك بقولها 926كذا المادة ،و »...ر بوقف تنفیذ هذا القرارلقاضي الاستعجال أن یأم

تحت طائلة عدم القبول بنسخة من عریضة ثاره،آالعریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري أو بعض 
.»دعوى الموضوع
ن طلب وقف التنفیذ یجب أن تسبقه دعوى إلغاء كلي أو جزئي للقرار الإداري ویجب أن إوبهذا ف

الجهة كما یجب أن تكون دعوى الإلغاء قد رفعت أمام نفس لجمیع شروطها الشكلیة،ون مستوفیة تك
عندما یقضي بوقف «:بقولهاذلك و 919الفقرة الثانیة من المادة منیستشفهذا ماو القضائیة،

.»یفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجالالتنفیذ،
ي یكون محل وقف التنفیذ بحیث إما أن یكون وما یلاحظ على هذه المادة أنها حددت نوع القرار الذ

سي ویعتبر هذا تطورا من المشرع الجزائري الذي سایر المشرع الفرنسلبیا متضمنا الرفض،القرار ایجابیا أو 
.   1بحیث یقبل وقف تنفیذه بشرط إحداثه تعدیل في المراكز القانونیةفي حالة القرار السلبي بالرفض،

:في مشروعیة القراروجود وسائل جدیة تشكك - ب
متى ظهر ...«:من نفس القانون بقولها919أشار المشرع الجزائري إلى هذا الشرط في المادة  

فیقوم القاضي .»...القرارله من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة
یتأكد من توافر الأسباب الجدیة مستندات الدعوى لكي و الاستعجالي بتحقیق بالقدر اللازم في جمیع وثائق 

فإذا انعدمت الوسائل الجدیة حكم القاضي برفض الدعوى ،من عدمها و هذا دون المساس بأصل الحق
.2لعدم التأسیس

یؤدي شرط التقید بالشك الجدي إلى التوسیع في حالات وقف التنفیذ لأن شرط الجدیة هذا و 
إلا ىالإدارة التي یجب أن لا یوقف تنفیذ قراراتها  وتلغبوضعه المتقدم یبدو كعنصر توازن بین صالح 

.79صبدون سنة نشر ،، دار هومة، الجزائر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعبد القادر عدو، عبد القادر عدو، -1
دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة بناءا على أمر استعجالي على ضوء قانون الإجراءات المدنیة «آمال یعیش تمام، حاحا عبد العال،-2

.323، ص2009مجلة المفكر، العدد الرابع، أفریل .»08/09والإداریة 
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و صالح المتعاملین معها الذي یترجمه في نظام الوقف عنصر ا تیقنا أو رجحانا،لعدم مشروعیته
.1الاستعجال

وفي ا الأمر الاستعجالي بكل الوسائل تبلغ رسمیالشروط تنظر التشكیلة في الطلب و بتوفر هذه 
أي مقضي به،حجیة الشيء الكما یحوزلرسمي،ثاره منذ تاریخ التبلیغ اآبحیث یرتب الأمر ،2أقرب الآجال

بحیث لا یجوز لأصحاب الشأن بالنسبة إلى ذات الحق محلا وسببا أن یكون له حجة ما بین الخصوم
.3إثارة النزاع أمامه من جدید

وقف التنفیذ بناءا على أمر والملاحظ في هذا الشأن أن المشرع لم یحدد مهلة الفصل في طلب
ساعة بالنسبة للطلب المرفوع أمام قاضي 24من قاضي الاستعجال  على الرغم من تحدیده لمدة 

تنفیذ أما قاضي الموضوع أحسن من الاستعجال و هو ما یدعو إلى تفضیل رفع دعوى وقف،الموضوع
من جهة أخرى إمكانیة رفع الدعوى أمام مهلة الفصل في الطلب هذا من جهة،و لأن هذا الأخیر لم تحدد 

قاضي الموضوع حتى في حالة التظلم الإداري أي دون اشترط مسبق لدعوى إلغاء وفي ذلك تسهیلا 
للمتقاضي في اللجوء إلى القضاء للأمر بوقف التنفیذ أحسن من الاستعجالي الذي یشترط رفع دعوى في 

لب دون صار المشرع على مادة وحیدة تبین هذا الطاقتعدم تحدید المدة اللازمة للفصل و الموضوع و 
و یتضح النصوص،الغموض في إلى أخرى مما یوحي عدم الوضوح و كذا انتقاله من مادةتفصیل فیها و 

.هذا أكثر عند دراستنا في الفرع الثاني لحالة الاستعجال القصوى و الحریات الأساسیة
اللجوء إلى عدم تحدید المشرع متى یمكن أن هو وأخیرا یمكن ذكر أهم ملاحظة في هذا الش

في رأیي من الأفضل تى یمكن رفعه إلى قاضي الاستعجال،و قاضي الموضوع بطلب وقف التنفیذ وم
.الإبقاء على نظام واحد كاف بنصوص صریحة وواضحة تشكل ضمانا للحمایة الوقتیة

لإداري ما قضت به المحكمة ومن التطبیقات القضائیة للأوامر الاستعجالیة بوقف تنفیذ القرار ا
ورقلةضد بلدیة ) س(بحیث تدور وقائع القضیة حول رفع دعوى إداریة من المدعي ،4ورقلةالإداریة بولایة 
وصدر بتاریخ 844رقم وقف تنفیذ قرار غلق محل غسیل السیارات الذي جاء تحتبطالبا الأمر 

ستغلال من طرف المدعي علیها و بحیث یؤكد المدعي على حصوله على التصریح بالا،05/06/2012

.74بوعلام أوقارت، المرجع السابق، ص-1
).09-08(من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 934ة الماد-2
325.آمال یعیش تمام، حاحاعبد العال، المرجع السابق ، ص-3
.،أمر استعجالي غیر منشور06/08/2012، جلسة 595المحكمة الإداریة ورقلة، القسم الاستعجالي ، قضیة رقم -4
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هذا الأخیر بررته بعد مرور سنة فوجئ بقرار الغلق و لكنه ناءا على نتیجة تحقیق ایجابیة الذي جاء ب
من طرف رئیس الدائرة و الذي أسس 25/01/2012بتاریخ 519البلدیة على أساس صدور إرسالیة رقم 

27/05/2012المؤرخة في 513تحت رقم ورقلةالبیئة لولایة مصلحة حمایةارسالتیه بناءا على مراسلة 

ى أن طلب المدعي تمسكت المدعي علیها علاوى سكان المنطقة من هذه المحطة،و هذا بالإضافة إلى شك
. لا یتوفر على عنصر الاستعجال و علیه لابد من رفض الدعوىیمس بأصل الحق و 

وأنه لا یمس ل في طلب وقف تنفیذ قرار الغلق،إلا أن المحكمة أقرت بتوافر عنصر الاستعجا
البلدیة بوقف تنفیذ لیه قررت في  الشكل قبول الدعوى،وفي الموضوع أمر بناءا عبأصل الحق البت،و 

.مؤقتا إلى حین الفصل في دعوى الموضوع844تحت رقم 05/06/2012القرار الصادر بتاریخ 
یةحالة الاستعجال القصوى و الحریات الأساس/ثانیا

لقد نص المشرع الجزائري على سلطات القاضي الاستعجالي في حالة الاستعجال الفوري في 
- 08(والإداریة الإجراءات المدنیةقانونمنالرابع الكتاب من الثالث الباب منالفصل الثاني

تناولت 920المادة و -والتي سبق بیانها-تخص وقف تنفیذ القرارات919المادة مواد،4،وأفردها لها 1)09
وسنحاول فیما یلي ،بینت حالة الاستعجال القصوى921استعجال الحریات الأساسیة و أخیرا المادة

التطرق لسلطة القاضي الإداري الاستعجالي في توجیه أوامر للإدارة لحمایة الحریات الأساسیة و كذا في 
.حالة الاستعجال القصوى

.المتضمن تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فبرایر25:المؤرخ في08/09القانون رقم - 1
:سلطة القاضي الإداري الاستعجالي في توجیه أوامر للإدارة لحمایة الحریات الأساسیة_1

یمكن لقاضي « :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي920تنص المادة 
الاستعجال إذا كانت ظروف أعلاه،919المشار إلیه في المادة الاستعجال عندما یفصل في الطلب 

أن یأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص المعنویة قائمة،
ة الإداریة أثناء ممارسة العامة أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائی

.ه الانتهاكات تشكل مساسا خطیرا  وغیر مشروع بتلك الحریاتمتى كانت هذسلطاتها 
.»ساعة من تاریخ تسجیل الطلب 48یفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل 

بالحریات ذلكاس مسة مباشرة الإدارة لأنشطتها و یتضح لنا من خلال نص المادة أنه في حال
و ذلك من خلال جال لتوفیر الحمایة اللازمة لها،الاستعلهؤلاء اللجوء إلى قاضيیجوز الأساسیة للأفراد،
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ویقدم هذا الطلب عن طریق رفع دعوى استعجالیة ،تقدیم طلب یتضمن توجیه أمرا للإدارة لوقف التعدي
عندما یفصل في «:تنص على920لمتضمن مساس بالحریات الأساسیة،لأن المادة لوقف تنفیذ القرار ا

المادة تتضمن إحالة على تطبیق المادة ن نصفإبهذا ،و »..أعلاه919ر إلیه في المادةالطلب المشا
.و المتعلقة بوقف تنفیذ القرار الإداري919

وعلى العموم یمكن تحدید أهم الشروط الواجب توافرها لقبول دعوى استعجالیة لحمایة الحریات 
:فیما یلي،الأساسیة

.و قد سبق التطرق له: حالة الاستعجال-أ
، بحیث الطلب المشار 920و هذا الشرط وضعته المادة : یجب أن تكون دعوى الإلغاء قد رفعت- ب

هو طلب إلغاء القرار الإداري المطعون فیه بعدم المشروعیة وبهذا فلیس للقاضي 919إلیه في المادة 
.حمایة الحریة الأساسیة إلا إذا سبقها رفع دعوى إلغاء ضد قرار إداري

:یة أساسیةوجود مساس بحر -ج
حریات الأساسیة مثل لابد لانعقاد اختصاص القاضي الاستعجالي أن یتم المساس بحریة من ال

.الخ...حریة الرأي حریة التنقل،
ومجلس الدولة الفرنسي أخذ بالمفهوم الواسع لفكرة الحریات الأساسیة لتشمل الحقوق والحریات التي 

في علاقتها مع الدولة  فمجلس الدولة یبحث عن تخص الأشخاص المعنویة مثل الجماعات المحلیة
.1ضمان الحمایة الفعلیة للحریات الأساسیة بغض النظر عن صاحبها

لیس كل مساس بحریة أساسیة یتخذها الفرد كذریعة و :أن یكون ذلك المساس خطیرا و غیر مشروع-د
حتى یسمح للقاضي كون هذا المساس خطیر وغیر مشروع یلجا إلى القضاء الاستعجالي بل لابد أن ی

لقاضي یحددها حسب كل حالة على و تقدیر مسألة الخطورة متروكة ل،بالتدخل لوضع حد لسلوك الإدارة
.2حدا

الفرد طلب التدابیر فقد یكون الانتهاك خطیر ولكنه مشروع ففي هذه الحالة لا تخول 
خطیرا بالدرجة التي تؤثر حقیقة س مشروع بل یجب أن یكونكما لا یكفي أن یكون المساالاستعجالیة،

.على الحریة الأساسیة

في سلطات القاضي الإداري الاستعجالي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم قراءة«،آمال یعیش تمام و حاحاعبد العال-1
.138.، ص2009مجلة المنتدى القانوني، العدد السادس ، أفریل . »09/08

.74.مرجع سابق ، ص...للمنتقى في قضاء الاستعجاالحسن بن شیخ آث ملویا، -2
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فإذا اجتمعت كل الشروط سالفة الذكر فللقاضي أن یأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على 
.ساعة من تاریخ تسجیل الطلب و تكون هذه التدابیر مؤقتة48الحریات الأساسیة المنتهكة وهذا في أجل 

:مما سبق یمكن أن نخلص الى جملة من الملاحظات ألا وهي
نیة المهمة یعد من قبیل الضمانات القانو لي سلطة حمایة الحریات الأساسیة،ن منح القاضي الاستعجاإ- 

ن تفصیل أمر و لكن حصرها في مادة وحیدة بدو لك توسیع لسلطاته،في ذالتي خصها به المشرع،و 
لأجدر تبیان كیفیة ممارسة هذه السلطة و مجالاتها و كذا حدودها حتى فكان من ایستدعي الوقوف عنده،

.یتمكن القاضي الإداري من ممارستها نظرا لأهمیتها
وهو ما یوحي بأن الدعوى هي 919بالإحالة إلى الطلب المشار إلیه في المادة 920تنص المادة - 

فالمادة ،یكون فقط بموجب قرار إداريو لكن هل كل مساس بحریة أساسیة ،دعوى وقف تنفیذ قرار إداري
.التي تشكل في أغلبها مساسا حقیقیا بحریات الأفرادال المادیة الصادرة عن الإدارة و أغفلت حالة الأعم

من أهمیة هذه الحمایة بحیث قد انقاصافي ذلكو المشروعیة،اقتران خطورة المساس بالحریة بعدم - 
فكیف -حالة المسؤولیة بدون خطأكما في-على الأفرادتصدر قرارات مشروعة و لكن تشكل خطورة 

.یحمي الفرد حریته في غیاب اللامشروعیة
توسع المشرع الفرنسي في مفهوم الحمایة المستعجلة للحریات إلى تلك التي تخص الأشخاص المعنویة - 

في ذلك من نقص و ما لم ینص علیه المشرع الجزائري،هو و ،مثل الجماعات المحلیة في علاقتها مع الدولة
.من توفیر للحمایة الفعلیة بغض النظر عن صاحب الحریة

:سلطة القاضي الإداري الاستعجالي في توجیه أوامر للإدارة في حالة الاستعجال القصوى_2
بها القاضي في حالة الاستعجال مقصود بحالة الاستعجال القصوى كل التدابیر التي یمكن أن یأمرال

بشرط عدم عرقلة تنفیذ أي قرار إداري فهذه المادة تؤكد على وجود ولو بدون القرار الإداري السابق و 
بحیث یشترط لانعقاد اختصاص القاضي بهذه جال خلاف الحالات التي سبق ذكرها،حالات أخرى للاستع

أخیرا أن لا تعرقل هذه التدابیر تنفیذ ل الحق و س بأصالحالة على توفر حالة الاستعجال و كذا عدم المسا
.أي قرار إداري

بوقف تنفیذ تصن القضاء الاستعجالي في حالة الاستعجال القصوى غیر مخإوعلى هذا الأساس ف
بل أكثر من ذلك لا یجوز له أن یعترض تنفیذ أي قرار إداري و لو لا یملك هذه السلطة،القرارات الإداریة،و 

. مباشرةبطریقة غیر
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تنص على أنه في حالة الاعتداء 921ومع ذلك نجد المشرع في الفقرة الثانیة من المادة 
.یجوز للقاضي الإداري أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیهأوالاستیلاء أوالغلق الإداري،

وى لا تخص القصوهذا تناقض صارخ بین الفقرتین بحیث تؤكد الأولى على أن حالة الاستعجال 
انیة وقف تنفیذ القرار في حین الفقرة الثانیة تنص على إمكخر،آلا تعرقل تنفیذ أي قرار وقف تنفیذ القرار و 

.ستیلاء و الغلق الإداريلإاتعدي،ال:تضمن إحدى الحالات الثلاثالمالإداري و 
لاستعجال بوقف التي تتناول سلطة قاضي او 919راج هذه الفقرة ضمن المادة فكان من الأحسن إد

.تنفیذ القرارات الإداریة
من 935إلى 923فقد نظمتها المواد من ءات المتعلقة بالاستعجال الفوري،أما فیما یخص الإجرا

: قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نذكر أهمها فیما یلي
جال قصیرة آیمنح للخصوم كتابیة وشفویة و الاستعجال وفقا لإجراءات وجاهیة،بحیث یفصل قاضي 

ي بكل الوسائل باختتام التحقیق یبلغ الأمر الاستعجالو لتقدیم مذكرات الرد،وإذا لم تحترم یستغنى علیها،
.1لم تحدد أجل البت في الطلب934لملاحظ أن المادة و في أقرب الآجال،و 

الإجراءات بموجب قانونللقاضي الإداري الاستعجالي :ىسلطات القاضي الإداري الاستعجالي الأخر /ثالثا
صلاحیات عدیدة أخرى غیر تلك التي تم ) 09- 08(الإداریة المدنیة و 

: تيلآالتي یتم إیرادها كالها في العناصر السابقة،و تناو 
:الاستعجال في مادة إثبات الحالة و تدابیر التحقیق-1
معالم واقعة یحتمل أن إن الدافع من رفع دعوى إثبات الحالة هو توخي ضیاع : في مادة إثبات الحالة-أ

ذلك من خلال إثبات قاضي الأمور المستعجلة لواقع تلك المعالم وقت و ،تصبح محل نزاع أمام القضاء
.2إقامة الدعوى بحكم یلتزم به قاضي الموضوع إذا ما أثیر نزاع موضوعي مستقبلي حول هذا الأمر

وهذا بشأنها عن طریق خبیر قائع الحاصلة التي طلب إثباتها وتحریر محضرویتم تصویر الو 
: التي تنص على ما یليالإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة و 939ما أكدته المادة 

ة الوقائع بموجب أمر على عریضة یجوز لقاضي الاستعجال ما لم یطلب منه أكثر من إثبات حال«
حالة الوقائع التي من شأنها أن أن یعین خبیرا لیقوم بدون تأخیر بإثبات اري مسبق،لو في غیاب قرار إدو 

).09-08(من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 934و 923،928: لمزید من التفاصیل أنظر المواد-1
، الملتقى الدولي الرابع حول "سلطات القاضي الإداري الاستعجالي في الأمر بإثبات حالة و القیام بتدابیر التحقیق"وسیلة مرزوقي،وفاء دریدي، -2

.04، ص2011مارس 09/10العلوم القانونیة و الإداریة،المركز الجامعي الوادي،قضاء الاستعجال الإداري، معهد
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تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائیة  یتم إشعار المدعي علیه المحتمل من قبل الخبیر المعین على 
.»الفور

لو روري و یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بإجراء تحقیق أو أي تدبیر ضهذا و :في تدابیر التحقیق- ب
لقاضي الاستعجال بناءا على یجوز «:940المادة هو ما نصت علیه غیاب قرار إداري مسبق،و 

.» أن یأمر بكل تدبیر ضروري للخبرة أو للتحقیقداري مسبق،ولو في غیاب قرار إعریضة،
.1على الفور مع تحدید أجل للرد من قبل المحكمةویتم تبلیغ المدعي علیها رسمیا و 

من 945الى942بموجب المواد من نظم المشرع الجزائري :الاستعجال في مادة التسبیق المالي-2
أنه : فمن فوائدهیدة من نوعها للاستعجال الإداري،نفس القانون الاستعجال التسبیقي وهو من الطرق الفر 

.2هالتحدید الدقیق لحق دائنییسمح للدائن بالحصول على تسبیقا على المبالغ المستحقة له في انتظار 
كما اك نزاع جدي بشأن وجود الالتزام،ن لا یكون هنولكن مع اشتراط رفع دعوى في الموضوع وأ

رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإداریة ما لم ینازع في وجود الدین ..«:بقولها942تبینه المادة 
.»بصفة جدیة

.لكن یجعله قاضي الاستعجال موقوفا على تقدیم ضماناتهذا و یمكن دفع تسبیق تلقائیا و 
بحیث في حالة الإخلال ،946إلیه المادة تلقد أشار :إبرام العقود و الصفقاتالاستعجال في مجال -3
یجوز الصفقات العمومیة،المنافسة التي تخضع لها عملیات إبرام العقود الإداریة و تزامات الإشهار و الب

قد یتضرر من هذا ب عریضة من طرف كل من له مصلحة و إخطار المحكمة الإداریة بذلك بموج
. الإخلال
للقاضي الاستعجالي أن یتدخل بأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته مع نه یجوز إهذا فوب
.اء الأجلانقضكما یمكن له الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخالذي یمتثل فیه،الأجلتحدید 

لمدة راءات و الإجمر بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایة كما تبین نفس المادة أنه بإمكان القاضي أن یأ
یوما تسري 20على أن الفصل في الطلب یكون  في  أجل 9471تضیف المادة و یوما،20لا تتجاوز 

.من تاریخ الإخطار

).09-08(من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 941أنظر المادة -1
.141مرجع سابق، ص،...اليقراءة في سلطات القاضي الإداري الاستعج«،حاحا عبد العال،آمال یعیش تمام-2
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لقد نص المشرع الجزائري على هذه الحالة من الاستعجال في المادة :الاستعجال في المادة الجبائیة-4
للقواعد  ع الاستعجال في المادة الجبائیة یخض«:بقولهاذلك من قانون الإجراءات المدنیة  والإداریة و 948

.»لأحكام هذا البابا في قانون الإجراءات الجبائیة و المنصوص علیه
قانون : هماالفصل في القضایا الاستعجالیة الجبائیة یتقاسم تنظیمه قانونین إجرائیینفإنو بهذا 

.ةقانون الإجراءات الجبائیالإداریة و الإجراءات المدنیة و 
والملاحظ أن المشرع لم ینظم بالتفصیل الاستعجال الجبائي على عكس الاختصاصات الاستعجالیة 

.الأخرى
یحدد شروط و إجراءات رفع كل الدعاوى التي أوردناها من خلال والملاحظ  كذلك أن المشرع لم 

قول بأن تحریك بحیث نص على هذه الحالات في أربع فصول بدون تفصیل مما یدفعنا إلى ال،هذا الفرع
الشروط العامة للاستعجال التي سبق ستعجالیة یخضع لنفس الإجراءات و هذا النوع من الدعاوى الا

.تناولها
.سلطة القاضي الإستعجالي في مواجهة الإستخدام التعسفي لحق الإشكال في التنفیذ:الفرع الثالث

ویتخذ هذا الإمتناع تمتنع الإدارة في أغلب الأحیان عن تنفیذ الأحكام التي یصدرها القضاء الإداري 
صورة هي غیر مباشرة من خلال ة من خلال الرفض الصریح للتنفیذ،وثانيصورتین احداهما مباشر 

ل التمسك بحق ،كما تسلك الإدارة سلوكا قانونیا للتهرب من التنفیذ وذلك من خلاالتماطل في التنفیذ
الإشكال في التنفیذ على أساس أن رفع الإشكال في التنفیذ أمام القاضي الإستعجالي مؤداه وقف التنفیذ 
مباشرة،لهذا سنتطرق في هذا الفرع لمفهوم الإشكال في التنفیذ وسلطة القاضي الإداري الإستعجالي في 

.1مواجهة تعسف الإدارة في استخدامه
.التنفیذمفهوم الإشكال في/أولا

للتعرف على هذه الآلیة التي تتخذها الإدارة كذریعة للتملص من سلطة القاضي الإداري بتوجیه 
.لابد من تعریف الإشكال في التنفیذ،والكشف عن الشروط القانونیة للأخذ بهأوامره إلیها بالتنفیذ 

.21،ص2018،دار هومة للنشر والتوزیع،الجزائر سنة تدخل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضد الإدارةبن عاشورة صفاء،-1
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:تعریف الإشكال في التنفیذ-1
دعاء إ:" لقد اتخذت هذه الآلیة جملة من التعاریف حیث یراه عبد العزیز عبد المنعم خلیفة أنه

قانوني یثیره ذو الشأن حول أجراءات تنفیذ حكم صادر عن أحدى محاكم مجلس الدولة أمام المحكمة 
".المستعجلةالصادر عنها،ویؤدي ذلك الى وقف التنفیذ لحین الفصل في منازعة التنفیذ في إطار الدعوى

الصعوبة في تمكین المحكوم له في التحصل من الإدارة العامة على :" فه یوسفي صالح بأنهكما عر 
مبلغ أو التعویض أو للتسلیم العیني أو لحق أوقرار إداري أو رخصة وكذلك تمكین الإدارة من تحصلها 

".على دین أو استرجاع لعقار أو منقول ما
عوارض قانونیة یبدیها أصحاب المصلحة عند التنفیذ ویقصد :" ك بأنهاوعرفت إشكالات التنفیذ كذل

".منها عمل إجراء وقتي لوقف التنفیذ،فهي بذلك ذات طابع وقتي ولیس موضوعي
یلجأ إلیها أصحاب المصلحة في حالة مما سبق یمكننا أن نقول بأن الإشكال في التنفیذ آلیة قانونیة

،ومن هاته الأسباب غموض فیذ الحكم الذي یقضي به القاضي الإداريتواجد أسباب تحول دون إمكانیة تن
.الخ...م وضوح ما یأمر به القاضيالحكم وعد

الإشكال في التنفیذ إذا حق من الحقوق التي یكفلها القانون حرصا على الصالح العام وضمانا 
الجزائري قبل صدور ،وقد انقسم الفقه والقضاء لحسن تنفیذ الأحكام القضائیة على الوجه الصحیح

،بحیث یرى الإتجاه 1الى اتجاهین في تحدید الجهة التي تختص بالفصل في إشكالات التنفیذ08/09قانون
مكرر 171الأول أنه یؤول للقاضي الإداري وعلیه فالغرفة الإداریة هي المختصة بناء على نص المادة 

من 183ل للقاضي العادي بحسب نص المادة أنه یؤو من الإجراءات المدنیة،في حین یرى الإتجاه الثاني 
نفس القانون،وهنا نلمس تناقض صارخ في قانون الإجراءات المدنیة في محاولته تحدید الجهة المختصة 

فبموجب 08/09في الفصل في إشكالات التنفیذ،ولكن تم تجاوز هذا التناقض بعد صدور القانون رقم
لفصل في إشكالات التنفیذ نفس المحكمة التي صدر عنها منه تختص با804الفقرة التاسعة من المادة 

.الحكم موضوع الإشكال
:شروط الإشكال في التنفیذ-2

ألا وهي شرط الصفة توفر الشروط العامة لقبول أي دعوىالإشكال في التنفیذقبول إجراءیتطلب
:،مع جملة من الشروط الخاصة والمتمثلة فيوالمصلحة

صفاء،المرجع السابق،صةبن عاشور -1
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.وقتي لا یمس بأصل الحقأن یكون المطلوب إجراء )أ
.الإستعجال وهو شرط مفترض في إشكال التنفیذ)ب
.أن یقدم الطلب قبل تمام التنفیذ بمعنى أنه یكون خلال القیام به)ت
.أن یؤسس على وقائع وأسباب لاحقة على الحكم المستشكل في تنفیذه)ث
.أن لا یتضمن الإشكال طعنا في الحكم الحائز على الحجیة)ج

القانون آلیة الإشكال في التنفیذ لأصحاب المصلحة إلا أن الإمتیازات التي تتمتع بها رغم تسخیر 
.1الإدارة ضیقت من عملیة الاستشكال في التنفیذ،وهذا بسبب توازیه في الهدف مع إجراء وقف التنفیذ

.سلطة القاضي الإداري الإستعجالي في مواجهة تعسف الإدارة/ثانیا
الإشكال في التنفیذ كآلیة لضمان تنفیذ الأحكام الإداریة،إلا أن أغلب رغم أن المشرع سخر مسألة

،غیر أنه 2الطعون المرفوعة للقضاء الإداري تستخدم كوسیلة لتعطیل التنفیذ لربح الوقت من جانب الإدارة
في حه السلطة التقدیریة رع المجال للقاضي الإستعجالي بمنیمكن تجاوز ذلك في حالة ما إذا فتح المش

تحدید صحة الإشكال أو عدم صحته،وفي حالة ثبوت هذا الأخیر تخویل القاضي سلطة تحمیل الإدارة 
. تعویض لصالح المتضرر

.110آمال یعیش تمام،المرجع السابق،ص-1
.112آمال یعیش تمام،نفس المرجع،ص-2
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خلاصة الفصل الأول
الى أنه لا یجوز للقاضي الإداري توجیه أوامر للإدارة القاعدة لقد تعرضنا من خلال هذا الفصل 

ثناء یمكنه ذلك بناء على مبدأ المساواة أمام القضاء،كما استغرضنا كأصل عام،لكن وعلى وجه الإست
التي نص علیها المشرع ي في مجال توجیه أوامر للإدارة و مختلف السلطات التي یتمتع بها القاضي الإدار 

فهاته السلطات تعد من قبیل الضمانات الحقیقیة ون الإجراءات المدنیة والإداریة،الجزائري في مواد قان
لة حق الفرد في محاكمة عادلة والتي تعد في نفس الوقت من ضرورات الموازنة بین المصلحة العامةلكفا

.لأنها من صمیم عمل القاضي الإداري باعتباره مفتاح الالتزام بدولة القانونو المصلحة الخاصة،
مستندات تساعده ن ذلك بتقدیم ما تحوزه میة أمر الإدارة كوسیلة للإثبات و فقد بینا بأن له صلاح

كذا إمكانیة أمرها ن،و ا القرار الإداري محل الطعضدهكحالة امتناعها عن منح المدعي في تأسیس حكمه،
و یتضمن كل النتائج المتوصل إلیها،یعهد إلى أحد موظفیها عن طریق إعداد تقریر ،بإجراء تحقیق إداري

.أدرى بعملها و اختصاصها الملفات  إضافة إلى كونها ذلك باعتبارها تحوز جل الوثائق و 
حق دون التي تضمن الحمایة المؤقتة للما یتعلق بالدعوى الاستعجالیة،و من الأوامر كذلك و 

بحیث توفر للمتعامل مع الإدارة إمكانیة منعها من تنفیذ بعض الأعمال التعرض أو الفصل في أصله،
لجوء إلى القضاء بعد تنفیذها مفرغا بحیث یصبح الخاصة  والتي یصعب تداركها لاحقا،ذات الطبیعة ال

.من محتواه
مل وقف تنفیذ وقد وسع المشرع الجزائري من صلاحیات القاضي الإداري الاستعجالي لتش

حالة الاستعجال القصوى،التسبیق المالي العقود ،استعجال الحریات الأساسیةالقرارات الإداریة،
سلطات أخرى تتعلق بحالات أخرى كالأمر بإثبات حالة و إضافة إلى الإداریة،وكذا في المجال الجبائي،

.اتخاذ تدابیر التحقیق



 
دور سلطة توجيه الأوامر في إرغام الإدارة على تنفيذ 

الأحكام الإدارية
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تمهید
معالم دولة الحق و بوضوح ة الشيء المقضي به تبرز یتكمن قوة القضاء في تنفیذ أحكامه، فباحترام حج

من 163كز القانونیة للأفراد لذلك نجد المادة اوما تتطلبه من إقامة العدل والحفاظ على المر القانون،
على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل «:تنص ي الدستور المتضمن التعدیل 16/01القانون رقم

ما تجسید كلةوهذا دلیل على أهمی،»وقت وفي كل مكان وفي جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء
.وذلك حتى یكتسب المصداقیة والثقة اللازمة لدى المتقاضینیصدر عن القضاء والخضوع له،

وباعتبار القاضي الإداري حامي مبدأ المشروعیة وصاحب الموازنة بین طرفي الدعوى  منحه المشرع 
ا مقتضیها حكمه،إذ لا فائدة من صدوره دون تحدیدیسلطة توجیه أمرا للإدارة لاتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة

مبدأ الحظر وذلك في ظل سریان من إجراءات وقرارات لازمة لحمایة المدعي ضدهاهعلى الإدارة اتخاذ
والذي جاء بأهم تطور شهدته صلاحیات ) 09-08(إلى غایة صدور قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

صراحة بسلطة إصدار أوامر للإدارة و ذلك لإلزامها باتخاذ تدابیر وإجراءات اعترافهوهو القاضي الإداري
و هو ما سیتم .تكون من صمیم اختصاصها مع إمكانیة توقیع غرامة تهدیدیة كوسیلة لإجبارها على التنفیذ

:تناوله من خلال هذا الفصل، و ذلك بتقسیمه إلى
الغرامة كإجراء لإرغام بمر والثاني عن الأأوامر تنفیذیةتضمین الحكم الإداري یتحدث الأول على ینمبحث

.الإدارة على التنفیذ
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.تضمین الحكم الإداري أوامر تنفیذیة:المبحث الأول
إن دور القاضي الإداري لا یقتصر على تبیان الحقوق والكشف عنها فقط بل یتعدى ذلك إلى 

عندئذ حكمه مشمولا بأمر فیصدرالإدارة،ویحدد كیفیة تنفیذه،حكمه بإجراء یجب اتخاذه من جانبنإقرا
لقرار إداري فلا یقف عند الإعلان عن افإذا تضمن حكمه إلغاء،للإدارة لأجل القیام بهذا الإجراء

.1خرآواتخاذ قرار بإلغائهبل یوجه أمرا للإدارة ،حسبو مشروعیته  
ولها حالات مرتبطة بطبیعة ،الأصلي أو لاحقة لهفهاته الأوامر قد تكون سابقة على تنفیذ الحكم

اختلف موقف كمااوله في المطلب الأول،یتم تنسهذا ما وشروط على القاضي مراعاتها و ،ةسلطة الإدار 
.والذي سیكون محل الدراسة في المطلب الثانيالجزائر وفرنساالقضاء في تطبیق هذه الأوامر بین 

صریحة في المرحلة السابقة على تنفیذ الحكم الأصلي تضمین الحكم أوامر :المطلب الأول
أو اللاحقة له

كأهم تعدیل ) 09- 08(لإجراءات المدنیة و الإداریة اتتجلى سلطة الأمر التي جاء  بها قانون 
على الإدارةتجبرحاكمة عادلة،مس سلطات القاضي بما في ذلك من توسیع لها وكفالة الحق في م

هذا حكم القضاء و ةلة سیادأوالذي له دلالته في مس" الأمر"استعماله لمصطلح :الخضوع لحكم القانون في
وكذا إعطاء القاضي الإداري لأول مرة سلطة 981و980و 979و 978: من خلال الموادنستشفهما

.تضمین الأمر أو الحكم أو القرار تدابیر تنفیذیة لازمة للتنفیذ
:آلیة تطبیقها قسمنا المطلب إلى الفرعیین الموالیینهذه الأوامر و لثر ولفهم أك

حالات تضمین الحكم أوامر صریحة:الفرع الأول
إن الأوامر التي تصدر من القاضي الإداري لضمان تنفیذ أحكامه تتنوع حسب طلب المدعي 

الإدارة إزاء العمل الإداري محل بسلطة بحیث قد تكون سابقة أو لاحقة للحكم الأصلي وترتبط كذلكبها،
.ا إذا كانت مقیدة أو تقدیریةمالطعن القضائي،فی

قد تصدر أوامر القاضي بناءا على طلب المدعي :الأوامر السابقة على تنفیذ الحكم الأصلي- أولا
من قانون الإجراءات المدنیة و978في المرحلة السابقة على تنفیذ الحكم الأصلي طبقا للمادة 

1 - Daban Valérie , Les procédures permettant aux tribunaux  administratifs de remédier à l’inéxécution
de leur  jugements, Mémoire de Master2, université de Pau ٫ Paris, 2008,P.40.
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جل تدارك المحتمل لسوء تنفیذ الشيء أهذا من و ،یتهحجتكون لها ذات و فتقترن بمنطوق الحكم  الإداریة،
.1بهضيالمق

بحیث یحدد للإدارة في الحكم الأصلي ما یجب أن تتخذه من إجراءات و تدابیر تنفیذیة معینة 
.اقتضى الأمرإنكذا تقییدها بمدة محددةوواضح و بشكل دقیق 

أحد الأشخاص المعنویة عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام«:على978المادة إذ تنص 
أمر تالإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیةالعامة أو 

جل أتحدید في نفس الحكم القضائي بالتدبیر المطلوب مع ذلك،الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها 
:بحیث تنص على،2الة الإداریة الفرنسيدمن قانون الع1-911تقابلها المادةو » للتنفیذ عند الاقتضاء 

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public
ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, prenne une mesure
d’exécution dans un sens déterminé, La juridiction, saisie de conclusion en ce sens, prescrit

par la même décision cette mesure assortie , le cas échant, d’un délai d’exécution ».

وفي هذا الصدد یؤكد 1_911نى بالمادة حیث الصیاغة والمعمنتتطابق978ن المادة أو نلاحظ ب
Daban Valérieنأب:

« Cette démarche serait d’autant plus souhaitable que d’une part, la personne publique
saurait exactement quelles sont les conséquences à tirer de la décision juridictionnelle car le
dispositif de la décision serait clair aussi le justiciable en comprendrait aisément les
aboutissants »3.

.السابقة تبین بوضوح نتائج القرار القضائي وتسهل تنفیذه من قبل الشخص العامبمعنى أن هذه الأوامر 
:الأوامر اللاحقة للحكم الأصلي- ثانیا

ذلك في حالة عدم مطالبة و ،لاحق على الحكم الأصليقد تصدر أوامر القاضي أیضا بشكل 
فصدر الحكم دون أن یتضمن أي أمر للإدارة فله أن یتدارك هذا الرئیسي،إدعائهالمدعي بالأمر في

.4ثبت رفض امتثال الإدارةإنالطلب بعد الامتناع عن التنفیذ،

.126.سابق، صالمرجع الحمدي علي عمر، -1
2 -Ordonnance N°2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administratif,
journal officiel de la république Française n°107 du 7 mai 2000, modifié et complété, www.legifrance.fr,17-10-
2012.
3 - Daban Valérie, op.cit, p.39.

.281.سابق، صالمرجع الآمال یعیش تمام، -4
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في «:اوذلك بقوله،الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و981وتنص على هذه الحالة المادة 
تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها قضائي و لم تحدد تدابیر التنفیذ،حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار 

من قانون 4- 911تقابلها المادة و . »مر بغرامة تهدیدیةالأجل للتنفیذ و أیجوز لها تحدید ذلك،بتحدیدها و 
:ىعلالعدالة الإداریة الفرنسي بحیث تنص 

« Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas  défini les mesures
d’exécution ٫ la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai

d’exécution et prononcer une astreinte ».

عندما یتطلب الأمر «:الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنهمن قانون 979هذا وتنص المادة 
الجهات لاختصاصمنازعاتهاحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع أأو الحكم أو القرار إلزام 

ب عدم طلبها في الخصومة القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة، لم یسبق أن أمرت بها بسب
.»جل محدد أبإصدار قرار إداري جدید في ائیة الإداریة المطلوب منها ذلك،ة القضتأمر الجهالسابقة،
المادة تحمل معنیین الأول یتعلق باتخاذ تدابیر تنفیذیة تخص القرارات الصادرة عن الإدارة اتهفه

لم یسبق أن أمرت بها في الخصومة السابقة في حین تبین العبارة إنذلكو ا المقیدة،في إطار صلاحیته
ق حالة السلطة التقدیریة للإدارة أین یأمرها القاضي بإجراء تحقیإعلى » ...تأمر الجهة القضائیة«الأخیرة 

.خرآبناءا علیه تصدر قرار إداري و 
على النحو الذي 979فكان من الأجدر أن تكون صیاغة المادة ،وفي ذلك خلط بین الحالتین

:2- 911نص علیه المشرع الفرنسي و ذلك بقوله في المادة 
«Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit

publique ou organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à
nouveau une décision après une nouvelle instruction , la juridiction saisie de conclusions  en
ce sens , prescrit par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit

intervenir dans an délai ».

عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام «:على ما یلي979غي أن تنص المادة وبالتالي ینب
حد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ أ

جل أتأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري جدید في فحص جدید،دقرار بع
یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها «:نهأعلى 980وتأكیدا لسلطة الأمر تنص المادة .»محدد

مع تحدید تاریخ سریان أعلاه أن تأمر بغرامة تهدیدیة979و 978أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین تخاذا
.كام القضائیةعلى إمكانیة اقتران الأوامر بغرامة تهدیدیة لضمان تنفیذ الأحویدل هذا،»مفعولها
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اللاحقة على صدور الحكم تكون في وامر السابقة و الأسلطة القاضي الإداري بتوجیه فإنوعلیه 
یحدد للإدارة مهلة المناسب وتتمثل الأولى في حالة الاختصاص المقید أین یأمر بالتدبیر: حالتین

مقتضى الحكم القضائي مع إمكانیة ولا بد أن یكون هذا الإجراء التنفیذي متفرعا بالضرورة عن ،لتنفیذل
.1إقرانه بغرامة تهدیدیة

فالإعادة في هذه له،یأمر الإدارة بإعادته إلى عم، ثمن یحكم القاضي بإلغاء قرار فصل موظفأك
: فهاته الحالة نصت علیها المواد التالیة(مقتضى الحكم بإلغاء قرار الفصل،منطقیا عن تالحالة تفرع

من قانون العدالة الإداریة 3- 911و 1- 911الإداریة و جراءات المدنیة و من قانون الإ981و 978
.)الفرنسي

تكون حینما یتضمن الحكم القضائي أمرا موجها للإدارة بضرورة اتخاذ قرار : أما الحالة الثانیة
یأمر الإدارة لا بمعنى أن القاضي الإداري صمته وذلك بعد إجراء تحقیق جدید،خر غیر الذي تمت مخاآ

عید فحصه إنما یكتفي بإعادة الملف إلیها لتالقیام بعمل ضمن مدة محددة،و عنبالقیام بعمل أو الامتناع 
دون أن یشیر إلیها بالإجراء الذي یجب أن تقوم به على أن تصدر قرارا جدیدا خلال فترة زمنیة معینة،

.2غىتتدارك فیه وجه اللامشروعیة الذي لحق بالقرار الأول المل
)من قانون العدالة الإداریة الفرنسي3-911و2- 911نص علیها المواد التالیة الحالة تاتهفه(

إجراء الأمر و تجدر الإشارة إلى أن التحدید بین إجراء الأمر الذي یقتضیه تنفیذ الحكم بصورة محددة و 
:إصدار قرار جدید یخضع لدالتین ثابتتینعادة فحص الملف خلال مدة معینة و بإ

حد العیوب أفإذا كان سبب إلغاء القرار المطعون فیه هو لإلغاءتتعلق بسبب ا:الدالة الأولى
إجراء الأمر الصادر من القاضي لا یمكن إلا أن یكون أمرا للإدارة بفحص جدید للأوراق فإنالخارجیة،

.3خلال مدة معینة
نضع في الاعتبار الدالة أما إذا كان سبب الإلغاء متعلق بالعیوب الداخلیة عندئذ یجب أن 

المطعون فیه،فإذا كان اختصاصها وهي هنا تتعلق بطبیعة اختصاص الإدارة بعد إلغاء القرار:ثانیةال
وتكون للإدارة سلطة فحص جدید للطلب خلال مدة معینة ففي هذه الحالة یوجه لها أمر بإعادةتقدیریا،

، منتوري،رسالة ماجستیر،كلیة الحقوق، جامعة دولة القانون و دور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائرأنیس فیصل قاضي، -1
.203، ص2010/2011قسنطینة،سنة

، 20، العدد الثاني، المجلد ة،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانوني»الإداري و الأمر القضائيالقاضي«،مهند نوحمهند نوح، -2
.217، ص.2004سوریا، 

.130حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص-3
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قید به هو اتخاذ هذا القرار خلال المدة التي واسعة في اختیار مضمون القرار الذي ستصدره وكل ما تت
حددها القاضي في حكمه ومراعاة تغیر الظروف القانونیة أو الواقعیة التي تستند إلیها حتى یمكن إصدار 

.1قرار جدید
أمرها القاضي یمكن أن یإنأما إذا كانت الإدارة في موقف الاختصاص المقید بعد إلغاء القرار ف

إذ تم إلغاء قرار یتضمن رفض تسلیم وثیقة إقامة لأحد الأجانب : تنفیذي محدد،و مثال ذلكباتخاذ إجراء 
الإدارة تكون في موقف الاختصاص المقید و من ثم فإنلكل الشروط القانونیة،استیفائهعلى الرغم من 

.2أمرها بإجراء تنفیذي یتضمن تسلیم الوثیقة للمدعي
سلطة تقدیریة في منح الوثیقة أو عدم منحها و دون أن یقید أما إذا كان القانون یمنح الإدارة

تعلق بإعادة الملف ن إلغاء قرار الرفض لا یسمح للقاضي إلا بإصدار أمر یإفمعینة،سلطتها بشروط 
.3إصدار قرار جدید منسجم مع المشروعیةلفحصه مجددا و 

اضي ضدها في حلقة مفرغةالخاص أن أمر الإدارة بإعادة فحص الطلب تدخل المتقناوفي اعتقاد
ن قرارها أتحتج الإدارة في كل مرة بافترضنا عدم صدور قرار لصالحه و بحیث لوأمام سلطاتها التقدیریة،

تكرار رفع نفس ة القضائیة و بقار الفاعلیةیؤدي إلى عدم ،لا یجوز التدخل في اختصاصهاملائم و مشروع و 
.قرارات لا تخدمهإزاءالدعوى من قبل المدعي 

السلطة ان القرار الواجب اتخاذه كما في حالةیفكان من الأجدر منح القاضي الإداري سلطة لتب
.وذلك لتكریس الحمایة الفعلیة لحقوق الأفراد،القرار المناسبةذلك في حال عدم إصدار الإدار المقیدة،و 

شروط تضمین الحكم أوامر تنفیذیة:الفـرع الثانـي
كذا الفرنسي قد عمم سلطة توجیه أوامر للأشخاص الاعتباریة العامة و ن المشرع الجزائري أنجد ب

نه إذا لم یتضمن أوالخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام وإجبارها على تنفیذ أحكام القضاء الإداري، ذلك 
ب الشأن التوجه إلى القاضي الإداري حالص،امتنعت الإدارة عن التنفیذغرامة تهدیدیة و لا الحكم أمر و 

كما له الجمع في ،للتنفیذ مع تحدید المدة اللازمة لذلكجل أمرها باتخاذ الإجراء اللازمأمن لحكم،صدر ام
.4واحدآنحكمه بین الأمر والغرامة في

.131حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص-1
.218سابق، صالمرجع المهند نوح، -2
.218مهند نوح،نفس المرجع، ص-3
).2000-387(من قانون العدالة الإداریة الفرنسي 4-911و ) 09-08(من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 981: أنظر المواد-4
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وعلیه لابد من توفر جملة من الشروط بعضها یتعلق بالالتزام الملقى على عاتق الإدارة  
لأوامر اللاحقة اعلى القاضي احترامها حتى یتمكن من تضمین حكمه خر متعلق بالإجراءات،البعض الآو 

.على تنفیذ الحكم الإداري
:الشروط المتعلقة بالالتزام لتوجیه أوامر صریحة للإدارة- أولا

:یمكن إجمال هذه الشروط فیما یلي
:عدم قیام الإدارة بالتنفیذ أو مخالفة التزامها بالتنفیذ-1

ذلك أن الهدف من منح القاضي الإداري صلاحیة إصدار أوامر للإدارة هو إجبارها على اتخاذ 
على هذا الأساس لا یجوز اللازمة لوضع النصوص القانونیة والأحكام الإداریة موضع التنفیذ و الإجراءات 

هو لفة التزامها بالتنفیذ،و أو مخاللقاضي اللجوء إلى الأوامر اللاحقة إلا إذا ثبت امتناع الإدارة عن التنفیذ
.1الإداریةو من قانون الإجراءات المدنیة 981ما تؤكده المادة 

یلزم للتنفیذ ضد الإدارة أن یكون ممكنا و غیر مستحیل أي :القابلیة للتنفیذ أي بقاء التنفیذ ممكنا-2
.2لابد أن یكون في استطاعة الإدارة القیام به، بحیث قد تكون الاستحالة قانونیة أو واقعیة

حیث لا بإلى نص قانوني صریح بإجراء التنفیذالاستحالةیكون مرجع فقد:الاستحالة القانونیة-أ
ن یقوم المشرع بإصدار یكما في حالة التصحیح التشریعي أ،التدبیر المطلوب منهاتستطیع الإدارة اتخاذ 

حه تنفیذه على الماضي تصحیبلغاء فیصیر الإعلى حكم بتترتآثارتشریع یقضي بتصحیح
الحكم بإلغاء كل أثر مالبإعتنفیذ الحكم، فلا یمكن مطالبتها بتتحرر الإدارة بهذا من التزاماتها مستحیلا،و 

ارات اللائحیة أو الفردیة التي اتخذت تأسیسا على القرار الملغى إذ یعد تنفیذها بعد التصحیح القر 
.3مستحیلا

تمثل عارض یقطع الاتصال دوث واقعة خارجة عن نطاق الحكم و فیقصد بها ح:الاستحالة الواقعیة- ب
نه حین یترتب على تنفیذ أفالقضاء مستقر على لنظام العام،كما في حال تهدید االحكم وبین تنفیذه،بین

لئذحافیرجح دوث فتنة أو تعطیل سیر مرفق عام،الحكم إخلال خطیر بالصالح العام یتعذر تداركه كح
.4الصالح العام على الصالح الخاص

.296.آمال یعیش تمام، مرجع سابق، ص-1
.47، ص2006،المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،بري ضد الإدارةالإجراءات الخاصة للتنفیذ الجنجیب أحمد عبد االله ثابت الجبلي،-2
، 2001، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریةمحمد باهي أبو یونس، -3

.139.ص
.48.أحمد عبد االله ثابت الجبلي، مرجع سابق، صنجیب-4
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:لزوم الأوامر للتنفیذ-3
بإعادة أي لا یوجه القاضي الإداري أمرا للإدارة بإصدار القرار الذي یتطلبه تنفیذ الحكم أو 

بذلك إذا قدر و إلا إذا كان هذا لازما لتنفیذ الحكم آخرفحص طلب صاحب الشأن و إصدار قرار
.1جل التنفیذ،فینبغي علیه إصدار هذا الأمرأة حتمیة من ألالقاضي أن توجیه الأمر یعتبر مس

لزومیفضي بوضوح إلى الذي " یتطلب"م مصطلح استخدقد 978المادة المشرع في لذلك نجد 
الغرامة التهدیدیة إذ بالأمر وهذا بخلاف ،1ن سلطة القاضي مقیدة في هذا الشأنأعلیه نجد بو للتنفیذ،الأمر

الإداریة إذ الإجراءات المدنیة و من قانون 981الاستغناء عنها،طبقا للمادة أویملك الخیار بین النطق
" یجوز"ح فالمشرع استخدم مصطل» دیةجل للتنفیذ و الأمر بغرامة تهدیأو یجوز لها تحدید ...«:تنص

عا لظروف الذي یحكم بها تبلقاضي،و یخضع للسلطة التقدیریة لو يمر اختیار دلالة على أن الألهالذيو 
.اعناصر كل دعوى على حدو 

:لتوجیه أوامر صریحة للإدارةاتالشروط المتعلقة بالإجراء- ثانیا
:و یمكن إجمال هذه الشروط فیما یلي

:الشأن للأمر التنفیذيطلب صاحب-1
بحیث تنص المادة و اللاحقة له،سواء تعلق الأمر بالتدابیر السابقة على تنفیذ الحكم الأصلي أ

تقوم ...«981المادة اوكذ،»...تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك...«:نهأعلى 978
.»...الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك بتحدیدها

ي لا یحكم إلا بما یطلبه ذلك لتبین أن القاضو ،"المطلوب منها"على مصطلح احتوت المادتینف
لا یستطیع استخدام هذه السلطة إلا إذا طلب منه صراحة من ،رالخصوم،بمعنى حتى إذا قدر ضرورة الأم

.طرف الخصم
لخصوم ینقص إذ بتقییده بطلب اعا ما من صلاحیة القاضي الإداري،وهو ما أراه تقلیص نو 

لذلك من ت القضائیة وكیفیة عمل القضاة،لأننا غالبا ما نرى جهل الأفراد بالإجراءاالحمایة القضائیة لهم،
وترك القاضي یفصل بما یراه مناسبا لإخضاع الإدارة لحكم القانون،مراعیا في ط،الشر االأفضل إزالة هذ

ك لتحقیق التوازن و عدم رجحان كفة الإدارة ذلو نفس الوقت المصلحة العامة و المصلحة الخاصة للأفراد
. على حساب الفرد

.131سابق، صالمرجع العبد القادر عدو، -1
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:إثبات المخالفة في محضر قضائي-2
و التي جاءت ضمن ن الإجراءات المدنیة و الإداریة،من قانو 625ورد هذا الشرط ضمن المادة 

إذا الإخلال بأحكام التنفیذ الجبري،دون«:ذلك بنصها على ما یليو كام المشتركة في التنفیذ الجبري،الأح
أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل یحرر المحضر القضائي ض المنفذ علیه تنفیذ التزام بعمل،رف

محضر امتناع عن التنفیذ ویحیل صاحب المصلحة على المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو المطالبة 
.»بالغرامات المالیة ما لم  یكن قد قضى بها من قبل

محضرا وعلیه إذا ما ثبت عدم تنفیذ الحكم الصادر ضد الإدارة، یحرر المحضر القضائي
.یحال صاحب الشأن لأمر الإدارة على أداء ما علیها من التزاماتو یتضمن امتناع عن التنفیذ،

:احترام المواعید القانونیة للمطالبة بتوجیه أوامر للإدارة-3
لا «نه أفقرة أولى من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 987وفي هذا الصدد تنص المادة 

ائي نهجل الأمر باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمها الأیجوز تقدیم طلب إلى المحكمة الإداریة من 
و انقضاء محكوم علیه،من طرف العند الاقتضاء إلا بعد رفض التنفیذطلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذه،و 
.»أشهر یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم3جل أ

توقع غرامة تهدیدیة ضدها إلا بعد بنه لا یجوز للمدعي طلب توجیه أمر للإدارة أو إبذلك فو 
.أشهر من تبلیغها3جل أرفض التنفیذ و مع انقضاء 

ه فإنعلیه أجلا للتنفیذ لاتخاذ التدابیر التنفیذیة للمحكومنه في حالة ما إذا حددت المحكمةأإلا 
في «:ذلك بنصها و الثالثةوهذا طبقا لنفس المادة الفقرة،لا یجوز تقدیم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل

لاتخاذ تدابیر تنفیذ معینة، لیه،جل للمحكوم عأالحالة التي تحدد المحكمة الإداریة في حكمها محل التنفیذ 
.»قدیم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجللا یجوز ت

كما ،جلأشأنها بدون بوز تقدیم الطلب جفیالاستعجالیةالأوامرأماللأحكام هذا بالنسبة
وز جینه فیما یخص الأوامر الاستعجالیةأغیر «:توضحه الفقرة الثانیة من نفس المادة إذ تنص على

.»جلأتقدیم الطلب بشأنها بدون 
أشهر یبدأ3جل أجل تنفیذ الحكم فأوفي حالة تقدیم طلب إلى الجهة الإداریة في شكل تظلم من 

.1سریانه بعد قرار الرفض

).09-08(من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم 988: أنظر المادة-1
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مة الإداریة المطلب على أن توجیه الأوامر للإدارة قد یصدر من المحكهذاوتجدر الإشارة في نهایة
هذا الأخیر الذي سنحاول معرفة الإداري،تتمتع بها جهتا القضاء هاته السلطةأنأي أو مجلس الدولة،

وجیه التدابیر التنفیذیة ما هي المجالات المختلفة التي تتضمن تو نصوص التشریعیة،لكیفیة تطبیقه ل
.هو ما سیكون محل الدراسة في المطلب المواليو للإدارة،

تطبیقات تضمین الحكم الإداري أوامر صریحة للإدارة:المطلب الثاني
ختلف التطبیقات القضائیة للأحكام الإداریة المتضمنة أوامر للإدارة سواء منبین خلال هذا المطلب 

.تعلق الأمر بالقضاء الإداري الفرنسي أو الجزائري
تطبیقات القضاء الإداري الفرنسي:الفرع الأول

مجال فيمجلس الدولة الفرنسيحكم به من بین تطبیقات القضاء الإداري الفرنسي نذكر ما 
،حیث قضى بإلغاء قرار Bourezakفي قضیة 04/07/1998:بتاریختأشیرات دخول الأجانب بالإقامة 

ووجه أمرا إلى الوزیر بمنحه التأشیرة ،دخول إلى فرنساوزیر الخارجیة الفرنسي برفض منح المدعي تأشیرة
.1یذبقصد الإقامة فیها مع زوجته بحیث حدد المجلس مدة شهر واحد فقط للتنف

Sadiفي قضیة 27/02/1996بتاریخ Lyonالإداریة لمدینة المحكمةكما حكمت Houcini

و الذي رفض تسلیم المدعي إذنا "الرون"من مدیر منطقة 13/05/1995بإلغاء القرار الصادر بتاریخ 
سنوات فوجهت له المحكمة أمرا بمنحه في مهلة شهر واحد من تاریخ 10بالإقامة الطویلة في فرنسا لمدة 

.2م إذنا بالإقامة الطویلة  بفرنساإعلان الحك
أمره و Boutalebلسیدلن قرار المحافظ الرافض منح مستند الإقامة أكما قضى مجلس الدولة ب
أشهر یعتبر قرار غیر مشروع حیث یتضمن القرار في ظروف هذه 3بمغادرة الإقلیم الفرنسي خلال مهلة 

مما یعد مخالفة لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقیة حق السید في احترام حیاة عائلیة،القضیة اعتداءا على 
ید ضرورة إجراء فحص جدید لطلب السن إلغاء القرار یقتضي بالأبحیث أوضح ب،بیة لحقوق الإنسانو الأور 

و بناءا علیه قضى بتوجیه أمرا للمحافظ بإجراء فحص جدید للطلب خلال الذي یطلب منه مستند الإقامة،
.3مدة شهرین من تاریخ إعلان الحكم

.135مرجع سابق، صالعبد القادر عدو، -1
.135، صلمرجعنفس اعبد القادر عدو،-2

.135سابق،صالمرجع لاحمدي علي عمر، -3
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مسؤولیة المحافظ عن الأضرار التي أصابت الطاعنین Limogesكما قررت المحكمة الإداریة بـ 
تهالقیمرض المملوكة لهما بالمیاه، مما نتج عنه انخفاضالأالذي أدى إلى غمر السد،بسبب انهیار 

.التجاریة
ه أمر إلى المحافظة للقیام بتنفیذ یبتوجبناءا على طلب صریح من الطاعنین،فقام القاضي و 

عن و الحكم علیها بالتعویض أشهر،6سد خلال مدة محددة قدرها أعمال الإصلاح لأجل ترمیم ال
.1هماالأضرار التي أصابت الأرض المملوكة ل
ن القاضي لا یقر فقط بمشروعیة العمل الإداري من عدمها بل أفیتضح من وقائع هذه القضیة ب

:لتزامینایأمر الإدارة بكل التدابیر اللازمة لتنفیذ حكمه، بحیث یتضمن هذا الأخیر 
یتمثل في العمل الذي تقوم : آخرالتزام–و أصابه،یتمثل في تعویض عن الضرر الذي :التزام مالي- 

.به الإدارة لتنفیذ الحكم و یكمن في ضرورة إزالة الشيء الضار
.الإلغاءالكامل كما هو الحال بالنسبة لقاضي قضاءقاضي الاة الأمر یتمتع بهلطوبالتالي فس

وفي قضیة أخرى تخص إلغاء قرارات رفض قید الطلاب في السنة الأولى لدبلوم الدراسات الجامعیة 
.1995/1996و ذلك في السنة الجامعیة ،RENNESصادرة عن رئیس جامعة 

أیام من 8بحیث طالبوا هؤلاء الطلاب بصفة أساسیة توجیه أمر لرئیس الجامعة بقیدهم في خلال 
.متاریخ إعلامه بالحك

.ألف فرانك عن كل یوم تأخیر: بغرامة تهدیدیة مقدرة بـو - 
توجیه أمر له بالفصل مجددا في كل طلب من الطاعنین على حدة خلال شهرینو بصفة احتیاطیة- 

.من إعلامه بالحكم و بغرامة تهدیدیة بألف فرانك عن كل یوم تأخیر
هو تقصیرهم في الاختبارات التي بالرغم من توضیح رئیس الجامعة أن سبب رفض قید الطلابف

:بما یلي RENNESأجریت لهم سابقا، قضت المحكمة الإداریة بـ 
لمبدأ حریة كل طالب بالقید في أي مؤسسة اإلغاء قرار رفض قبول تسجیلهم و اعتبرت ذلك مخالف- 

.الخاص بالتعلیم العالي26/01/1984طبقا لقانون هتعلیمیة من اختیار 

.143،صالسابقلمرجعاحمدي علي عمر،-1
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وجب علیه خلال مهلة ألذلك ،مع مراعاة اقتراب عودة الدراسة الجامعیة،بقید الطلابتوجیه أمر له - 
تبدأ ،فرانك عن كل یوم تأخیر500غرامة تهدیدیة مقدرة بـ بقرنه أأیام من إعلان الحكم الذي 8لا تتعدى 

.1أیام إلى أن ینفذ الحكم8بانقضاء مهلة 
قد استند إلى النصوص القانونیة و بناءا علیها أمر بذلك نجد أن القاضي الإداري في هذا الحكمو 

.الإدارة باتخاذ الإجراء اللازم لتنفیذ حكمه وذلك طبعا في إطار سلطتها المقیدة
ري في مجال توجیه أوامر هذا بالنسبة للقضاء الإداري الفرنسي و تكریسه لسلطة القاضي الإدا

علاء لمبدأ المشروعیة و كفالة حق الفرد و حمایته من إو ذلك لضمان تنفیذ أحكامه القضائیة،للإدارة،
؟وكیف یمارس هذه السلطةالجزائري،فماذا عن موقف القضاء الإداري .الإدارةتعسف 

ورقلةهذا ما سیتم بیانه في الفرع الموالي بالتمثیل بأحكام صادرة عن المحكمة الإداریة لولایة 
.كنموذج تطبیقي لموضوع الدراسة

تطبیقات القضاء الإداري الجزائري:انيالفرع الث
ن أبعد تحلیلنا لمجموعة من الأحكام الإداریة الصادرة عن المحكمة الإداریة لولایة بسكرة وجدنا ب

على ،"أمر الإدارة بـ"القاضي الإداري لا یضمن منطوق حكمه أوامر صریحة للإدارة باستخدام مصطلح 
الإدارة صراحة بالقیام بعمل أو الامتناع عن عمل معین كما رأینا خلاف نظیره الفرنسي الذي یأمر و یلزم

.في الفرع السابق
فع مبلغدبحیث یكتفي القاضي الإداري الجزائري باستخدام مصطلح القضاء على البلدیة مثلا ب

ار إلغاء القر ن المبلغ الواجب هو كذا،أالقول بالضریبي لعدم مشروعیته و القضاء بإلغاء الجدول ،معین
بناهو ما یؤدي،و "إلزام"أحیانا أخرى یستخدم المشرع مصطلح عن الوالي و القضاء بقبول الملف،و الصادر 

.یتم تفصیلهما بعد عرض هذه الأحكامسإلى ذكر فرضیتین 
مشروعیة نزاع حولثار2ةورقلو المدعي علیها مدیریة الضرائب ) س(ففي قضیة بین المدعي 

حیث قام باستصدار قرار إداري ،)س(رائها من قبل شورد ضریبي خاص بإعادة التقویم لقطعة أرضیة تم 
ن المبلغ أوانتهى التقریر برسم الجبائي،على ضوء ذلك یحدد الو قضى بتعیین خبیر لإعادة تقویم العقار

ي علیها عن طریق محضر حیث قام الخبیر باستدعاء المدعدج،42.000.00اجب السداد یقدر بـ الو 
.قضائي حسب المراسلة و الاستدعاء المرفقین بالخبرة

.288،287سابق،ص المرجع الآمال یعیش تمام، -1
.، حكم غیر منشور28/05/2012، جلسة 292المحكمة الإداریة ورقلة، قضیة رقم -2
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ن الخبیر أنجز خبرته في غیاب الإدارة الجبائیة و حرر تقریر على أمما یجعل دفوع المدیریة ب
.أساس الأقوال التي أدلى بها المدعي غیر مؤسسة

و في الموضوع القضاء بإلغاء الجدول وبناءا على ذلك قررت المحكمة قبول الدعوى في الشكل 
هو ورقلةن المبلغ الواجب الأداء لإدارة الضرائب ألعدم مشروعیته مع القول ب103/2008الضریبي رقم 
.دج42.000.00

دعوى إداریة ) س(أخرى ضد نفس المدعي علیها مدیریة الضرائب، أقام المدعي 1وفي قضیة
بالتقادم و احتیاطیا إلغاء الضریبة باعتبارها غیر مؤسسة قانونا و ضدها ملتمسا إلغاء الضریبة لسقوطها 

.لا یوجد ما یبررها
وحیث تبین للمحكمة من خلال الملف لاسیما بالرجوع إلى الإشعار بالدفع المؤرخ في 

و الذي لم یبلغ به المدعي إلا في 1991-1990و الخاص بالضریبة المفروضة لسنتي 08/12/2010
.08/12/2010سنة 

311وحیث أن المدة المحددة بأربع سنوات لتحصیل الضرائب قد فاتت حسب ما تقتضیه المادة 

لسقوط 08/12/2010من القانون المدني، قررت المحكمة القضاء بإلغاء الإشعار بالدفع المؤرخ في 
.الضریبة بالتقادم

الذي و ر عن المحكمة الإداریة الصاد2الاستعجاليالأمرومن التطبیقات القضائیة أیضا نذكر
و القضاء 30تحت رقم 17/10/2012المؤرخ في ورقلةتضمن إلغاء القرار الصادر عن والي ولایة 
لانتخاب المجلس الشعبي البلدي ) س(ممثل من الرویساتبقبول ملف ترشح قائمة لحزب معین لبلدیة 

.29/11/2012المقرر یوم 
قد أسسه لعدم احترام نسبة ي الرافض قبول ملف الترشح للحزب،البحیث بعد أن تبین أن قرار الو 

رفع ق لهیح) س(ن المدعي م رد هذا الدفع لأت،و عدم ثبوت الصفة للمدعيرأةالتمثیل القانوني للم
فقد جاءت مستوفیة للشروط التي حددها القانون وبالرجوع إلى قائمة التزكیة،،یرأس القائمةهالدعوى باعتبار 

.العضوي

.، حكم غیر منشور01/10/2012، جلسة 518المحكمة الإداریة ورقلة، قضیة رقم -1
.،أمر استعجالي غیر منشور25/10/2012، جلسة 770المحكمة الإداریة ورقلة،القسم الاستعجالي، قضیة رقم -2
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بناءا على ما سبق تبین للمحكمة أن القرار محل طلب إلغاء جاء مشوب بعدم المشروعیة یتعین و 
.حزب الالتصدي بإلغائه والقضاء بالاستجابة لطلب الطاعن بقبول ملف ترشح 

إعمالاو ذلكضد الإدارة،والملاحظ لهذه الأحكام یجد بأنها صدرت لصالح الفرد المتقاضي 
جل أأهمیة منو في ذلك مندارة و التي تنظم نشاط الأفراد،للنصوص القانونیة التي تحكم سیر الإ

یعدل فیها بما و ن القاضي یلغي القرارات غیر المشروعیة  أبحیث نجد بإخضاعها لمبدأ المشروعیة،
.یرضي الطرف المتضرر من أعمال الإدارة

یلزم و دون أن یؤكد  ،"القضاء"ي منطوقه بالقول إلا أن أحكامه یكتنفها النقص، بحیث یقتصر ف
.الإدارة صراحة بأمر تنفیذي لوضع أحكامه موضع التطبیق

حیث :تدور وقائعها كالتالي1وفي نفس السیاق سارت المحكمة الإداریة في حكم لها حول قضیة
رفعت المدعیة الشركة الوطنیة للتأمین دعوى إداریة  ضد الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة والإقامة 

ذلك بتمكینها من اقدیة،و و ذلك بإلزامها بدفع مستحقات ناتجة عن علاقة تعبورقلةمحمد حسانالجامعیة 
عویض عن ضرر دج ت900.000.00دج قیمة مستحقات أقساط التأمین ومبلغ 113.628.48مبلغ 

.التأخیر مع شمول الحكم بالنفاذ المستعجل
دج  وخفض 113.628.48وبناءا على ذلك قررت المحكمة القضاء على مدیریة الإقامة بأن تدفع 

.دج30.000.00مبلغ التعویض إلى 
حیث مرا مموها ینبغي إصداره للإدارة،وفي هذا الحكم نجد بأن طلبات الشركة تضمنت أ

ومع ذلك نجد بأن القاضي لم یقضي هذا الأخیر یفید نفس معنى الأمر،و ،"الزام"ح استخدمت مصطل
.بإلزامها بل اكتفى بتقریر أحقیة الشركة بالمبالغ فقط

وبلدیة خرى دارت بین مقاولة أشغال بناء أ2هذا على عكس ما أصدرته المحكمة في قضیة
تلتمس فیها إلزام المدعي علیها بأن تدفع مبلغ ة،ت المقاولة دعوى ضد هذه الأخیر بحیث أقام،سیدي خویلد

.دج500.000دج عن قیمة الأشغال المنجزة و تعویضها عن ضرر التماطل بمبلغ 6.138.932.79
المدعیة بالمبلغ المذكور بتمكینسیدي خویلدوجاء في منطوق الحكم إلزام المدعي علیها بلدیة 

.و رفض باقي الطلبات لعدم التأسیسأعلاه،

.، حكم غیر منشور10/12/2012، جلسة 578المحكمة الإداریة ورقلة، قضیة رقم -1
.، حكم غیر منشور12/11/2012، جلسة 541المحكمة الإداریة ورقلة، قضیة رقم -2
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ونجد بأن هذا الحكم قد تضمن أمرا غیر مباشر بناءا على طلبات الخصم بحیث احتوى المنطوق 
وهذا على عكس الحكم السابق، الذي لم یقضي بإلزام المدیریة بالرغم من طلبات " إلزام"على مصطلح 

.المدعي على تأكید ذلك
ر الإدارة بطریقة غیر تأمو بالتالي نستنتج عدم سیر المحكمة على نفس النهج، أي تارة 

الاختصاص النوعي الأمر أنها تقضي أحیانا بعدممباشرة،وبأوامر مموهة و تارة أخرى تمتنع،والأدهى و 
. وهو ما تبینه لنا بوضوح وقائع هذه القضیةتصاصها،التي تكون بالعكس من صمیم اخلبعض الدعاوى و 

والوكالة الوطنیة بسكرة ضد والي 1دعوى إداریة) س(أقام المدعي 2012- 12- 24حیث بتاریخ 
لأرض المنزوعة، وذلك بهدف تعیین خبیر لتحدید ااز استثمارات السكك الحدیدیة للدراسات ومتابعة انج

یتضمن نزع 669ت المقامة وتقویمها نقدا حیث قام الوالي بإصدار قرار رقم آالمنشوجرد المغروسات و 
.السكك الحدیدیةت آهیئة منشملكیة للمنفعة العامة و ذلك لانجاز مشروع ت

المادة الثالثة منه تلزم ل عن قطع أرضیة لانجاز المشروع و یتضمن قابلیة التناز آخروقرار
.الوكالة الوطنیة بإیداع مبلغ التعویض لأصحاب الملكیة

الأخیر یلتمس إخراجه من هذاحدد من قبل خبیر معین من الوالي،مع العلم أن المبلغ قد 
.أنها هي الملزمة بإیداع مبلغ التعویضنزع تم لفائدة الوكالة الوطنیة و الخصام لانعدام الصفة لأن ال

أما الوكالة الوطنیة فقد التمست كذلك إخراجها من الخصام على اعتبار أن الوالي هو من له 
ر مسؤولة عن تقدیم مبلغ التعویض إلا إذا أعید السلطة الكاملة في قرار نزع الملكیة وبالتالي فهي غی

.تحدیده في قرار التنازل
القرار الإداري وبالتالي نجد بأن الوالي هو المسؤول عن تحدید مبلغ التعویض باعتباره صاحب 

ومع ذلك قررت المحكمة عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص النوعي على اعتبار أن الوكالة محل النزع،
مؤسسة عمومیة ذات طابع في مجال انجاز الطرقاتالوطنیة للدراسات و متابعة انجاز الاستثمارات 

.صناعي و تجاري
داء أعمال من صمیم الخاص أن المحكمة تتفادى الاصطدام مع الإدارة وذلك بإلزامها بأوفي اعتقادنا

عة العمومیة صلاحیاتها، ذلك أنه یبرز لنا بوضوح اختصاص القضاء الإداري بدعاوى نزع الملكیة للمنف
كون عادلا لأنه مترتب على اعتبار أن القرار إداري وأن مبلغ التعویض لابد أن یولیس القضاء العادي،

.منشورغیر ، حكم 18/02/2013، جلسة 983الإداریة بسكرة، قضیة رقم المحكمة-1
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نزاع حول المبلغ الواجب وفي حال حدوثسواء دفعته الولایة أو الهیئة المتنازل لها، عن القرار،
من قانون الإجراءات المدنیة 801، و 800یلجأ المنزوع ملكیته للقضاء الإداري طبقا للمواد الأداء،

والإداریة وذلك لإنصافه وأمر الوالي بتعیین خبیر جدید، بناءا على تقریره تحدد قیمة الأرض المنزوع 
خاصة إذا علمنا أن ،بأن تدفع المبلغ2788لمادة الثالثة من القرار ملكیتها وبعدها تلزم الوكالة طبقا ل

.الأرض خصصت لمشروع لفائدتها و بالتالي هي التي تدفع بعد تحدید المبلغ من الوالي 
إذن ما هو الأساس القانوني الصحیح الذي استندت إلیه المحكمة في رفض الدعوى؟والجواب البسیط 

كام قد تصدر أحیانا غیر ي أساس قانوني یبرر هذا الرفض و القول بأن الأحلهذا السؤال هو عدم وجود أ
.أن القاضي یتناسى دوره باعتباره حامي الحقوق والحریاتعادلة،و 

وأحیانا "القضاء "ستخدام القاضي لمصطلحات أن اأولهما :نبنا إلى تبیان فرضیتیوهو ما یؤدي
هو ما و ،ذلك لدفعها للقیام بعمل أو الامتناعصریحة للإدارة و ثابة أوامر مموهة ولیست تعتبر بم،"إلزام"

.  یمثل بالنسبة لنا استمرار خوف القاضي من الاصطدام مع الإدارة  وبالتالي رجوعه إلى مرحلة الحظر
ءات تكمن في أن الفرد یغفل هذه السلطة الجدیدة التي جاء بها قانون الإجرا: والفرضیة الثانیة

وى یؤدي بعدم قضاء القاضي عدم إدراجها في الطلبات  حین رفع الدع،و )09- 08(اریة المدینة و الإد
.إلزامها تحت طائلة الغرامة التهدیدیة بتنفیذ الحكممین حكمه أوامر مباشرة للإدارة و بالتالي عدم تضبها،و 

یة تأكیدها بحجج ثابتة وواقعرضیتین و ولحسم موقف القضاء لابد من التسلیم بصحة أحد الف
.تكشفها لنا الأحكام التي ستصدر في المستقبل

ن سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر تنفیذیة أوفي خلاصة لهذا المبحث یمكن القول ب
مقیدة بطبیعة اختصاص الإدارة في حد لاحقة له،للإدارة سواء صدرت سابقة على تنفیذ الحكم الأصلي أو

.له تضمین الحكم تلك التدابیر اللاحقة إلا بتوافر الشروط الواجبةكما لا یمكنذاته،وكذا بسبب الإلغاء،
كذا موقف القضاء الجزائري إلا أنه ما ضاء الإداري الفرنسي هذه السلطة،و ورأینا كیف طبق الق

لإلزامها للخضوع أداةالأمر بالغرامة التهدیدیة ك،یجبر الإدارة فعلا على التنفیذ إضافة إلى الأوامر التنفیذیة
.للقانون وهو ما سیتم تناوله في المبحث الثاني
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الإدارة على تنفیذ الحكم أداة لإرغامالأمر بالغرامة التهدیدیة :المبحث الثاني
.الإداري

كم إذا كانت الأوامر التنفیذیة تستهدف توضیح ما یقع على الإدارة من التزامات ناجمة عن الح
بالتالي فهي لإدارة على تنفیذ هذه الأوامر،و التهدیدیة تستهدف بشكل مباشر إكراه ان الغرامةإفالقضائي،

.تظهر كجزاء حقیقي إذا تخلفت عن التطابق مع الأوامر التنفیذیة
والعلاقة بین الغرامة التهدیدیة والأوامر التنفیذیة تكمن في التكامل بین هاتین الوسیلتین في 

ونفس امر ویوقع القاضي غرامة لتنفیذه،إذ لا معنى لحكم لا یتضمن تلك الأو جبار الإدارة على التنفیذ،إ
.الشيء بالنسبة لأوامر صادرة ضد الإدارة دون أن تكون هناك وسیلة فعالة للضغط علیها للامتثال

وعلیه فالغرامة التهدیدیة تعبر عن النتیجة المنطقیة والحتمیة لعدم الخضوع للحكم المتضمن 
.یذیة، وتلازم هاته الأخیرة لتزید من فاعلیتهاتدابیر تنف

كذا تصفیتها لابد أن نعرج أولا على یع الغرامة وإجراءات الأمر بها و ولفهم أكثر لكیفیة توق
.أنواعهامن خلال تبیان تعریفها،،مفهومها

مفهوم الغرامة التهدیدیة:المطلب الأول
تقسیماتها ،التهدیدیة واستخلاص أهم ممیزاتهانتطرق في هذا المطلب إلى تعریف الغرامة 

.ها أو تعدیل قیمتهاالمختلفة التي تكون تبعا لسلطة القاضي من حیث إمكانیة إلغائ
تعریف الغرامة التهدیدیة:الفرع الأول
یجد عدم تطرق المشرع ،ن المتصفح للنصوص القانونیة التي نظمت أحكام الغرامة التهدیدیةإ

. لتحدید مفهومهاي والقضاء المقارن،الأمر الذي أدى بنا إلى اللجوء للفقه القانون،ریفهاالجزائري إلى تع
:التعریف القضائي- أولا

أن یتم تجدر الإشارة إلى أن الفضل في وضع قواعد الغرامة التهدیدیة یرجع إلى القضاء قبل 
مختلفة كل وسیلة إكراه«:أنهاعلى ذلك عرفتها محكمة النقض الفرنسیة علىتقنینها من طرف المشرع،و 
وهي لیست في الأخیر إلا وسیلة لردع الامتناع عن تنفیذ حكم و لیس من الاختلاف عن التعویض،
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وهي عادة تستخلص حسب مدى خطورة غلط المدین الممتنع و دافها تعویض الأضرار أو التماطل،أه
.1»حسب إمكانیاته أیضا

ن وسیلة للضغط على المدی«: البیضاء المغرب على أنهاكما عرفتها محكمة الاستئناف بالدار
ما إذا ولا مما إذا كان التنفیذ ممكنا و القاضي الذي یقوم بتصفیة الغرامة یتأكد ألإجباره على تنفیذ التزاماته و 
.2»كان تدخل المدین ضروریا

لة لإجبار وما یلاحظ على تعریف القضاء للغرامة التهدیدیة یجد بأنه یجمع على أنها وسی
في كد من أن التنفیذ ممكنا و لازما،و التألمحكوم ضده على تنفیذ التزاماته،التي تضمنها الحكم القضائي و ا

. الأخیر تبقى الغرامة مستقلة عن تعویض الضرر
:التعریف الفقهي- ثانیا

عدد كبیر من ولة من قبلیعتبر نظام الغرامة التهدیدیة من المواضیع المتنارجوعا للفقه القانوني،
مبلغ من «:الغرامة التهدیدیة هي :نذكر على سبیل المثال جملة التعاریف التي تعرضوا لها كالتاليالفقهاء،

المال یحكم القاضي على المدین بدفعه عن كل یوم أو أسبوع أو شهر أو أي وحدة زمنیة أخرى یمتنع 
.3»غرامةفیها المدین عن التنفیذ العیني الذي حكم به مقترنا بتلك ال

فإذا تأخر في ،أن القضاء یلزم المدین بتنفیذ التزاماته عینا في خلال مدة معینة«:كما عرفت بـ
التنفیذ كان ملزما بدفع غرامة تهدیدیة عن هذا التأخیر مبلغا معینا عن كل یوم أو أسبوع أو كل شهر أو 

و ذلك إلى أن یقوم بالتنفیذ العیني أو أیة وحدة أخرى من الزمن أو عن كل مرة یأتي عملا یخل بالتزاماته
.4»أن یمتنع نهائیا عن الإخلال بالالتزام

:وبناءا على ذلك نجد بأن الفقه یتفق في تعریف الغرامة التهدیدیة على قاسمین مشتركین هما
.أنها إدانة مالیة، تحسب عن كل وحدة زمنیة في التأخیر عن التنفیذ-1
.یذ قراراتهیفرضها القاضي لضمان تنف-2

153.، ص2009نشر المغربیة، المغرب، ، مطبعة دار الإشكالیة تنفیذ الأحكام الإداریة بالمغربأحمد الصایغ، -1
.154نفس المرجع، صأحمد الصایغ،-2

تاریخ ،www.majalah-droit.ici.st، بمواجهة الإدارة في تنفیذ الأحكام القضائیةالاعتراف القانوني للقاضي الإداري سهام براهیمي، -3
.15:30،الساعة2018أفریل20: عالاطلا

كلیة الحقوق و العلوم ،مذكرة ماستر،رالغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة و مدى تجسیدها للاستقلالیة القضائیة في الجزائأسماء قوراري،-4
.07.، ص2011جامعة محمد خیضر بسكرة، قسم الحقوق،السیاسیة، 
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الجزاء التبعي الذي «:فقد عرفت بأنهاهذا بالنسبة للأحكام العامة،أما في مجال القانون الإداري،
ذلك عن كل یوم تأخیر تجنبا لعدم تنفیذ أحكام القضاء بصفة عامة بمبلغ معین من المال و یتم تحدیده 
ون العام أو شخص من أشخاص الصادرة ضد شخص من أشخاص القانالتأخر عن تنفیذها و الإداري أو 

.»القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام
وبذلك فهي وسیلة یستعملها القاضي الإداري لإجبار الإدارة على تنفیذ حكم قضائي حیث یحدد 
مبلغها بمستوى یرى بأنه كاف حتى لا تختار الإدارة سبیلا غیر فعال ترى أنه أقل تكلفة من الحل الذي 

.1الحكم المعنيیقوم تنفیذ
:وعلى ضوء ما سبق بیانه، یمكن استخلاص أهم ممیزاتها في النقاط التالیة

:الغرامة التهدیدیة ذات طابع تحكمي-1
بمعنى أن للقاضي كامل الحریة في تحدید مبلغها بغض النظر عما لحق الدائن من ضرر بل 
لا یشترط وجوده، ولا یتم تقدیرها على أساسه، ولا یتقید في ذلك إلا بمدى مماطلة الإدارة في التنفیذ بل 

.2للقاضي كل السلطة في النطق بها من عدمه
من 981و980ملزم بالحكم بها،وهذا ما تؤكده المادتان وطها لا یكون ن توافرت شر إ إذ حتى و 

وهو ما یعني اختیاریة اللجوء " یجوز"بحیث تضمنتا عبارة ،)09- 08(قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 
،بل أكثر من ذلك یجوز توقیعها حتى في غیاب طلب الخصوم كما له الحریة في تقدیر قیمتها،إلیها

.3تقریر دفع جزء منها إلى المدعي أو الخزینة العمومیة،تخفیضها و كذا إلغائها
:الغرامة التهدیدیة ذات طابع تحذیري-2

ن هو إلكونها تنبه المحكوم علیه إلى الجزاءات المالیة التي سوف یتعرض لها و تثقل كاهله 
.4استمر في مقاومة تنفیذ الحكم الصادر ضده

.07.أسماء قوراري،نفس المرجع، ص-1
2018أفریل 12:،تاریخ الاطلاعwww.majalah.new.ma،إشكالیة تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضد الإدارة المحلیةیونس الشامخي، -2

.09:25الساعة 
).09-08(من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 985و 984، 983: انظر المواد-3

الساعة 2018أفریل 12: ، تاریخ الاطلاع www.majalah.new.ma،"الغرامة التهدیدیة والحجز"تنفیذ الأحكام الإداریةمحمد قصري،-4
09:30.
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:وحدة من الزمنالغرامة التهدیدیة تقدر عن كل -3
دارة عن تنفیذ الأحكام ذلك أنها تحدد على كل فترة أو وحدة زمنیة تتأخر أو تمتنع فیها الإ

.1هو ما یجعل مقدارها الإجمالي یرتفع مع كل یوم یمضي دون قیامها بالتنفیذالقضائیة،و 
:الغرامة التهدیدیة ذات طابع مؤقت-4

درجة  آخرصدر عن محكمةإناجب التنفیذ حتى وفالحكم بالغرامة التهدیدیة لا یكون و 
بتنفیذ الحكم أو إصرارها على عدم تنفیذه إماوینتهي سبب قیامه متى اتخذت الإدارة موقفا نهائیا، و ذلك

سواء كان ذلك جزئیا أو كلیا أو التأخیر، ففي هذه الحالة تقوم الجهة القضائیة بتصفیة الغرامة التهدیدیة 
.2التي أمرت بها

أنواع الغرامة التهدیدیة :الفرع الثاني
:تنقسم الغرامة تبعا لسلطة القاضي من حیث إمكانیة إلغائها أو تعدیل قیمتها إلى نوعین هما

تمثل الغرامة النهائیة في المنازعات الإداریة استثناءا، إذ لابد للقاضي أن یحدد في :الغرامة النهائیة-1
و إنما لا بد من التصریح بها على اعتبار أن القاضي لا تفترضفة حكمه بأنها نهائیة، لأن هذه الص

یتجرد من سلطة إلغائها أو تعدیلها عند تصفیتها، إذ لا یستطیع ذلك إلا في حالة ما إذا كان عدم تنفیذ 
.3الإدارة للحكم یعود إلى قوة قاهرة أو حادث مفاجئ

یتمتع القاضي في هذه الحالة بسلطة تقدیریة مزدوجة، فمن ناحیة له حریة اختیار :الغرامة المؤقتة-2
طلب منه الخصم إنو هذه الغرامة دون أن یقیده المشرع بقید نوعي في هذا الشأن، بل له الحكم بها 

و من جهة ثانیة یكون له سلطة تعدیل أو إلغاء الغرامة التي قضى بها عند،القضاء  بغرامة نهائیة
.4التصفیة و لو كان عدم التنفیذ ثابتا

غفل القاضي وبهذا المفهوم تمثل الغرامة المؤقتة الأصل الذي یجري علیه القضاء بحیث إذا
عن بیان طبیعة الغرامة التي قضى بها، فإنها تعتبر مؤقتة و یعود السبب في ذلك لخطورة الغرامة النهائیة 

.العامةعلى میزانیة الأشخاص الاعتباریة 

.13المرجع السابق،صسهام براهیمي،-1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة987أنظر المادة -2
.)223.222(سابق،صالمرجع المحمد باهي أبو یونس،-3

.224.محمد باهي أبو یونس،نفس المرجع،ص-4



الفصل الثاني                         دور سلطة توجيه الأوامر في إرغام الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية 

56

والمتتبع لنصوص مواد قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المنظمة لأحكام الغرامة التهدیدیة یجد 
بأنها لا تبین نوع الغرامة التي یحكم بها القاضي الإداري وسلطته في اختیارها، إلا أنه وبالرجوع إلى 

الضرورة  یفهم منها أن المشرع یأخذ منه والتي تنص على أنه یجوز تخفیضها أو إلغائها عند984المادة 
بحیث لو كانت له النیة في إدراج هاته الأخیرة لنص صراحة علیها، و ،بنظام الغرامة المؤقتة لا النهائیة

.منح القاضي سلطة الأخذ بها أو بالمؤقتة

كیفیة تطبیق الأمر بالغرامة التهدیدیة:المطلب الثاني
1لتهدیدیة قد تقترن بالأوامر السابقة على تنفیذ الحكم الأصليتجدر الإشارة إلى أن الغرامة ا

المادة (ي الخصومة السابقة كما قد تضمن بالأوامر اللاحقة في حالة عدم طلبها ف،)980المادة (
الأخیر إلى وعلى هذا الأساس ینبغي التطرق إلى شروط الأمر بها وكذا كیفیة تصفیتها لنصل في،)981

.وهذا ما سیتم تناوله في هذا المطلبتقییم مدى فاعلیتها،
شروط توقیع الغرامة التهدیدیة:الفرع الأول

لا یمكن للقاضي الإداري أن یأمر بالغرامة التهدیدیة لضمان تنفیذ أحكامه التي امتنعت الإدارة 
عن الامتثال لها إلا بتوافر جملة من الشروط و التي سبق لنا التطرق إلیها بصدد بیان الأوامر التنفیذیة، 

:في2و یمكن إجمال هذه الشروط
من قانون 981و هذا ما تؤكده المادة : فة التزاماتها بالتنفیذعدم تنفیذ الإدارة للحكم أو مخال- أولا

ولم تحدد تدابیر ،في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي«: إذ تنص على أنه،)09- 08(
لتنفیذ و الأمر بغرامة یجوز لها تحدید أجل لیة المطلوب منها ذلك بتحدیدها، و تقوم الجهة القضائالتنفیذ،

.وبالتالي في حالة ثبوت عدم تنفیذ الحكم یجوز للقاضي الإداري الأمر بغرامة تهدیدیة،»تهدیدیة 
.قابلیة الحكم للتنفیذ- ثانیا
یفرض هذا الشرط بداهة وجود التزام على الإدارة وسبق : لزوم الأمر بالغرامة للتنفیذ-ثالثا

3توقیع غرامة تهدیدیةتنفیذیة وجب علیها اتخاذها، حتى یتمكن القاضي منبتدابیرأمرها 

.08.سابق، صالمرجع المحمد قصري، -1
.هذه الشروط یمكن الرجوع إلى الشرح السابق و المتعلق بشروط تضمین الحكم أوامر تنفیذیةللتفصیل في -2
.159.سابق، صالمرجع العبد القادر عدو، -3
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.احترام المواعید القانونیة الخاصة بطلب الأمر بغرامة-رابعا
ه یجوز للقاضي الإداري الحكم على الإدارة فإنو بخصوص هذا الشرط : طلب صاحب الشأن-خامسا

بغرامة تهدیدیة حتى مع عدم طلب الخصم ذلك صراحة و یفسر هذا الوضع إرادة واضعي قانون 
وذلك عن طریق منحه ،الإجراءات المدنیة و الإداریة في إعطاء القاضي دورا ایجابیا في المنازعة الإداریة

.1هامشا كبیرا من حریة تقدیر إلزامیة الغرامة التهدیدیة و من حیث تحدید تاریخ سریان مفعولها
تصفیة الغرامة التهدیدیة:الفرع الثاني
بتصفیة الغرامة التهدیدیة هي نفسها التي أمرت بها، و هذا ما ن الجهة القضائیة المختصة إ

في حالة عدم التنفیذ الكلي أو «:إذ تنص على) 09- 08(من قانون 983نص علیه المشرع في المادة 
الجزئي أو في حالة التأخیر في التنفیذ تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت 

.»بها
: حددت هذه المادة كذلك الحالات التي على أساسها یمكن قبول طلب التصفیة و هي ثلاثوقد 

.حالة عم التنفیذ الكلي للحكم، عدم التنفیذ الجزئي أو حالة التأخیر في التنفیذ
بحیث و بعد انقضاء المهلة التي حددها القاضي للإدارة لاتخاذ إجراءات تنفیذ الحكم دون قیامها 

غرامة تصاعدیا حتى الموعد الذي ضربه القاضي لتوقف سریانها أو حتى یتم تنفیذ الحكم؛ بذلك، تسري ال
و عندئذ یقوم القاضي بحساب القیمة الكلیة للغرامة، و التي یتوصل إلیها بعملیة حسابیة بسیطة كأصل 

لموالي للمهلة عام، مؤداها حاصل ضرب عدد الأیام التي تأخرت فیها الإدارة عن التنفیذ بدایة من الیوم ا
.2القضائیة و حتى یوم تنفیذ الحكم في معدل الغرامة الیومي

ن إدینار جزائري ف100فمثلا لو تأخرت الإدارة بعد تلك المهلة عشرة أیام و كان معدل الغرامة 
.إجمالي الغرامة یكون ألف دینار، و هذا هو المبلغ الذي على أساسه تصفى الغرامة

یة الأهمیة البالغة إذ أنها تعد وسیلة الضغط الحقیقیة على الإدارة لأنها وبذلك تكتسب التصف
المالي أو لا یرتبه إلى ثارهآاللحظة التي تتحول فیها الغرامة التهدیدیة من مجرد إجراء تهدیدي قد یرتب

.3جزاء ردعي على عدم تنفیذ الحكم

.181، صعبد القادر عدو،المرجع السلبق-1
.247.سابق، صالمرجع المحمد باهي أبو یونس، -2
.163.سابق، صالمرجع العبد القادر عدو، -3
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ذا الطلب أجرى القاضي هذه ولإجراء التصفیة لا بد من طلب صاحب الشأن، و متى قدم ه
.العملیة و هو یملك سلطة تعدیلها أو إلغائها

:طلب التصفیة- أولا
یعد طلب التصفیة إجراء تبعیا غیر مستقل عن الحكم بالغرامة التهدیدیة، إذ هو امتداد طبیعي 

لذلك من له، تولد عنه و ترتب علیه، فیمكن تقدیمه من طرف صاحب الشأن كما یمكن للقاضي التصدي 
من قانون الإجراءات المدنیة  والإداریة، بحیث متى استشعر أن 983وهذا ما تبرزه المادة ،تلقاء نفسه

.تدابیر التنفیذ التي حددها لم تنفذ باشر بإجراءات التصفیة
ن المشرع  لم یحدد میعادا یجب تقدیمه خلالها أو بعده، و إأما من حیث میعاد طلب التصفیة، ف

في شأن تحدیده للمدة التي حددها قاضي الغرامة لتنفیذ حكمه كمهلة إجرائیة تتخذ خلالها إنما یرجع 
و بعد نفاذها تبدأ الغرامة في السریان تزایدا وتظل الغرامة في سیرها إلى دارة الإجراءات اللازمة للتنفیذ، الإ

حكم مهما بلغ السریان الزمني هذا الیوم تنفیذ الحكم أو الوقت الذي یتأكد فیه یقینیا من أن الإدارة لن تنفذ 
أما في حالة عدم تحدید القاضي مهلة للإدارة لتنفیذ الحكم خلالها، فان احتساب الغرامة یبدأ في لها،

السریان بمجرد إعلان الحكم إلى جهة الإدارة، و یستمر سریانها إلى غایة قیام الإدارة بتنفیذ الحكم تنفیذا 
1كاملا غیر منقوص

:ة القاضي عند تصفیة الغرامة التهدیدیةسلط- ثانیا
یجوز للجهة «:بحیث جاء فیها ما یلي) 09- 08(من قانون 984وتنص على هاته السلطة المادة 

.»عند الضرورة،القضائیة تخفیض الغرامة التهدیدیة أو إلغائها
كما هي أو إبقاء الغرامة ،إلغاء الغرامة: وعلیه یكون لقاضي التصفیة الخیار بین ثلاثة أمور

و یخضع في ذلك إلى قیدین، أولهما مؤداه أنه لا یجوز له زیادة معدل الغرامة ،تخفیض معدل الغرامة
الذي حدده سابقا، باعتباره الحد الأقصى الذي رأى فیه القدر الملائم لحث الإدارة على التنفیذ تقدیرا 

ر عند ممارسته للتعدیل أو الإلغاء ه یأخذ في الاعتباإنلظروف الطلب عند الفصل فیه، أما الثاني ف
.2جسامة خطأ الإدارة و مدى سوء نیتها في عدم التنفیذ

.164.سابق، صالمرجع العبد القادر عدو، -1
.264.سابق، صالمرجع المحمد باهي أبو یونس، -2
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وتندرج هذه السلطة ضمن الحالة التي یقبل فیها القاضي التصفیة و ذلك في حالة ثبوت عدم 
.1التنفیذ الكلي أو الجزئي أو التنفیذ المتأخر للحكم

أما في حالة تنفیذ الحكم قبل انتهاء المهلة التي منحها قاضي الغرامة للإدارة لتنفیذ حكمه یحكم 
.القاضي بألا محل لإجراء التصفیة أو یقضي برفضها

أنه قضى بألا محل لتصفیة الغرامة س الدولة الفرنسي في هذا الخصوص،ومن تطبیقات مجل
خلال شهرین بحیث إذا تم تنفیذه خلال لى تنفیذ حكم محكمة إداریة التي حكم بها على الدولة لإجبارها ع

كما للقاضي رفض التصفیة إذا بدأت الإدارة باتخاذ .2نه لا یكون هناك محل لتصفیة الغرامةإتلك المدة ف
الذي ذهب إلى ل هذا ما یفسر رأي بعض الفقهاء و لعبه، و إجراءات التنفیذ أو أبدت إرادة قویة في القیام 

إنما الوقوع فیه، و یتربص بالإدارةشباكل بأن الغرامة التهدیدیة في نظر مجلس الدولة لیست عقوبة أو القو 
.3فلیس هناك ما یدعو إلى تصفیتهاتلك الغایة،هي وسیلة حث لها على التنفیذ فإذا  حققت

وبناءا على كل ما سبق عرضه، تعد سلطة القاضي الإداري في الحكم بالغرامة التهدیدیة من 
ذلك أن الغرامة التهدیدیة تهدف صدار أوامر تنفیذیة إلى الإدارة،المقتضیات اللازمة لتدعیم سلطته في إ

المترتبة عن الحكم أصلا إلى احترام الإدارة لما یوجهه لها القاضي من أوامر بشأن تنفیذ التزاماتها
.القضائي

الغرامة التهدیدیة في ضمان التنفیذدورتقییم :الفرع الثالث
على تنفیذ الأحكام لإجبار الإدارة كآلیةأجمع فقهاء القانون الإداري على أهمیة الغرامة التهدیدیة 

تسمح بالتغلب على و سریع بتنفیذ ما یصدر عن القضاء إذ تعد وسیلة قانونیة لضمان التالصادرة ضدها،
.4الرفض العنید للإدارة في تنفیذ حجیة الشيء المقضي به

أن للغرامة قوة كبیرة في التهدید من «وفي هذا الصدد یرى الدكتور عصمت عبد االله الشیخ 
حیث ،ذلك أن الحكم الصادر بفرضها لیس نهائیا واجب النفاذ، بل حكم وقتي،خلال سریانها تصاعدیا

تظل الغرامة مسلطة على الإدارة إلى أن تقوم بتنفیذ التزاماتها أو تصر على موقفها و تصمم على عدم 
.5»التنفیذ

).09-08(من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 983انظر المادة -1
.)264.265(سابق، صالمرجع المحمد باهي أبو یونس، -2
.)265،264(مرجع، صنفس المحمد باهي أبو یونس، -3
.265.، صنفسهالمرجع،باهي أبو یونسمحمد -4

.169.سابق، صالمرجع العبد القادر عدو، -5
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ویستخلص من هذا الرأي أن الغرامة التهدیدیة تعد ضمانا لتعجیل تنفیذ الأحكام القضائیة وهذا 
لى أخرى، إذ أن امتناع الإدارة على ما یؤدي بدوره إلى تجنیب القاضي بعد صدور حكمه تراكم دعوى ع

یلجأ المحكوم طبیعي متى صدر حكم في هذا الطعن،الوالأمرمح للمحكوم له بالطعن في قرارها،التنفیذ یس
.1له مرة أخرى لمخاصمة هذا الامتناع من جدید و هكذا إلى ما لا نهایة له
یذ الأحكام و الذي یرصد ن تنففإذا كانت الغرامة التهدیدیة تفعل هذا الدور الایجابي لضما

و ذلك تتكبدها الخزینة العمومیة وحدها،إلا أنها تؤدي في حقیقة الأمر إلى خسارة مالیة كبیرة لصالحها،
بسبب امتناع موظف لدى الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة أو التراخي عن ذلك، فإذا كان هو المسؤول 

خاصة إذا ثبت خطؤه ،المالیة باعتباره المسؤول على التنفیذعن تغریم الإدارة فلما لا تفرض على ذمته
.ومتى تضرر مرة فلن یجرأ على فعل ذلك مجددا هذا من جهةالشخصي،

ففي هذه للحكم نهائیا وعدم دفع الغرامة التهدیدیة،نفترض عدم تنفیذ الإدارة ،ومن جهة ثانیة
الحالة ما مصیر الحكم الصادر ضدها ؟

ى هذا السؤال یمكن القول أنه إذا أردنا الحفاظ على حق الأفراد في التقاضي  و للإجابة عل
ة للخضوع لقوة  لابد من منح القاضي بدائل أخرى لحمل الإدار ودولة تحترم ما یصدر عن القضاء،

:و في تقدیر الخاص یلجأ إلى أحد الحلینالشيء المقضي به،
منحه سلطة یقضي بها على إمكانیة الحجز على الأموال الخاصة للإدارة العامة والتي لا ماإ

.یترتب عن حجزها تعطیل سیر المرفق العام بانتظام و اطراد
وهذا ما أخذ به القضاء المغربي أین تم الحجز على أموال بلدیة لتنفیذ حكم قضى علیها بأداء 

هواء باعتبار أن تلفاز و مكیف م حجز منقولاتها ممثلة في سیارة،و تمبالغ مالیة لفائدة المدعي ضدها 
.2لا یضر بیعها و استیفاء الدین المستحق على البلدیة سیر المرفق البلديهاته المنقولات،

فإذا كان من المقرر في قانون العقوبات تجریم استخدام الموظف : اللجوء إلى الحل الثانيإماو 
طبعا بعد توافر أركان _3العرقلة العمدیةلوقف تنفیذ حكم قضائي أواعتراض أوالعمومي سلطة وظیفته

فلما لا یمنح للقاضي الإداري سلطة تحویل الملف الإداري إلى جزائي، وذلك عن طریق الإحالة - الجریمة
.306.محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص-1
.27.محمد قصري، مرجع سابق، ص-2
الجریدة الرسمیة للجمهوریة المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، 1966جوان 08المؤرخ في 156-66مكرر من الأمر رقم 138المادة 3

المتعلق بتعدیل قانون العقوبات الجزائري، الجریدة 2001جوان 26المؤرخ في 01/09، المعدل بالقانون رقم 1966، لسنة 49الجزائریة، العدد 
.2001، لسنة 49الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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للقضاء العادي، وذلك لمعاقبة الموظف المسؤول عن جریمة خطیرة وهي مخالفة وعدم تنفیذ الأحكام 
.الشيء المقضي بهلقوةالقضائیة الحائزة 

فبتمتع القاضي بهذه السلطة یتمكن فعلا من القیام بدوره الأساسي في حمایة الحقوق  والحریات 
لى أهم مبدأ تنشده دولة الحق و القانون ألا وهو مبدأ الأساسیة للأفراد محافظا في الوقت ذاته ع

.المشروعیة
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:خلاصة الفصل الثاني
للإدارة بغیة ضمان تنفیذ تناولنا في هذا الفصل سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر 

:هاته الأوامر إلى نوعینتنقسمو أحكامه،
توضیح ما یقع على الإدارة من التزامات ناجمة عن الحكم التي تستهدف وامر التنفیذیة و الأ

یذ الحكم بحیث قد تكون الأوامر سابقة على تنف،القضائي، و ذلك للقیام بعمل أو الامتناع عن القیام به
الأصلي أو لاحقة له

سي و الفرنكما بینا خلال هذا الفصل مختلف التطبیقات القضائیة للأوامر وذلك في القضاء الإداري
كذا الجزائري، ولاحظنا أن الأول یضمن أحكامه صراحة تلك الأوامر، أما الثاني فلا یستخدم هذه الأخیرة 
بشكل صریح وإنما یكتفي باستخدام مصطلحات أخرى كأوامر مموهة و غیر مباشرة لتفادي الاصطدام 

.بالإدارة
رة على تنفیذ الأوامر لحث الإداأما النوع الثاني والذي یعتبر النتیجة الحتمیة للأول وذلك 

الإدارة على یستخدمها القاضي لحملهو الأمر بالغرامة التهدیدیة، والتي تعتبر وسیلة قانونیة التنفیذیة،
وتنقسم ي، مؤقت وتقدر عن كل وحدة زمنیة،أنها ذات طابع تحكمي تحذیر ،تنفیذ أحكامه، ومن ممیزاتها

.مؤقتةنهائیة أوالى نوعین فقد تكون 
بتصفیتهاكما تناولنا بالتفصیل كیفیة فرض الغرامة التهدیدیة، بدایة بشروط توقیعها، مرورا 

یكون للقاضي سلطة تعدیلها أو إلغائها، كما له الحكم بألا قضت بها،و والتي تقوم بذلك نفس الجهة التي 
أو إبداء الإدارة إرادة قویة ،ئیةمحل لإجرائها أو رفضها في حالة ما إذا تم التنفیذ قبل انتهاء المهلة القضا

.للقیام بذلك 
الأوامر ر ایجابي لضمان تنفیذ وفي الأخیر تطرقنا إلى تقییم فاعلیتها ولاحظنا بأن لها دو 

.زینة خسائر مالیة جسیمةالصادرة عن القاضي الإداري، ولها كذلك دور سلبي یتمثل في  تكبد الخ
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اتمةـالخ
النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة  وإرفاقها بجملة تام هاته المذكرة لا بد من إبراز و في خ

من الاقتراحات لتغطي مختلف الثغرات و النقائص التي تعتري نصوص قانون الإجراءات المدنیة و 
.و المرتبطة بالموضوع ) 09-08( الإداریة 

: فیما یخص نتائج الدراسة فقد توصلنا إلى ما یلي 
عتمدها الفقه الفرنسي في تأسیس مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري إلى إن المبررات التي ا- 1

لیست وثیقة الصلة بموضوع الحظر ذاته الأمر الذي دفعنا إلى القول بأن المسألة تأخذ بعد نفسي ،الإدارة
مما،بحیث فرض على نفسه هذا الحظر دون وجود أي أساس یستند إلیه،یتعلق بالقاضي في حد ذاته

.1995أدى إلى العدول عنه و تقریر سلطة توجیه الأوامر بموجب قانون 
تأثر القضاء الإداري الجزائري بمبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة مستندا في ذلك - 2

.إلى انعدام النص القانوني، و مساس الأمر بمبدأ الفصل بین السلطات
الحظر و تقریره لأول مرة لسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر تراجع المشرع الجزائري عن مبدأ - 3

و ذلك ،مع توسیعه لسلطات القاضي الإداري الاستعجالي،للإدارة و الخاصة بتنفیذ الأحكام الإداریة
) .09- 08( بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

الأول ضیق و ینصرف إلى سلطة القاضي ،نینطوي الأمر القضائي الموجه إلى الإدارة على مفهومی- 4
و إدراج ذلك بمنطوق الحكم أما الثاني ،الإداري في توجیه أمرا للإدارة و ذلك للقیام بعمل أو الإمتناع عنه

واسع و الذي یشمل إضافة إلى المفهوم الضیق، سلطات أخرى تصدر أثناء  سیر الدعوى كالأوامر 
.التحقیقیة و الاستعجالیة 

و بهدف استكمال الملف والفهم العمیق للقضیة ولتحقیق ،القاضي الإداري أثناء سیر الدعوىتمتع - 5
بسلطة توجیه أوامر تحقیقیة للإدارة و ذلك إما بتقدیم ما تحوزه من ،العدالة بین طرفین غیر متساویین

.مستندات أو بإجراء تحقیق إداري یتم على أحد موظفیها
وفي شقها ) 09- 08( وبموجب مواد قانون الإجراءات المدنیة والإداریةلم ینص المشرع صراحة - 6

الإداري على سلطة القاضي الإداري في توجیه أمر بإجراء تحقیق إداري و هذا على عكس القانون الملغى 
_ حالیا_ و الخاص بالإجراءات المدنیة و الذي منحه إمكانیة الأمر بذلك بحیث یكتفي القاضي الإداري

.بهذه السلطة إلا بموجب نصوص خاصةبالقیام 
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و ذلك لضمان الحمایة المؤقتة للحق دون المساس ،التوسیع من سلطات القاضي الإداري الاستعجالي- 7
و في مادة التسبیق المالي ،إبرام العقود و الصفقات،بحیث امتدت إلى مجال الحریات الأساسیة،بأصله

.تنفیذ القرار الإداريإضافة إلى إعادة تنظیمه لنظام الأمر بوقف
توصلنا من خلال هذه الدراسة كذلك إلى استخدام القاضي الإداري الفرنسي الأوامر الصریحة و - 8

و ذلك لإلزام الإدارة على القیام بعمل أو الإمتناع عنه مع إمكانیة توقیع الغرامة ،تضمینها بمنطوق الحكم
.ره من أحكام وذلك لجبرها على تنفیذ ما یصد،التهدیدیة علیها

واكتفائه بالحكم على ) الأوامر التنفیذیة(فلم یتجرأ على استخدامها ،أما القاضي الإداري الجزائري- 9
بتوجیه أوامر غیر مباشرة ومموهة و لكن دون إلزام الإدارة صراحة بالقیام بعمل أو ،أحقیة الفرد بكذا

ولكن الأمر لیس بهذه الأهمیة على قدر ما ،ویضاتوذلك بالرغم من إلزامها أحیانا بدفع تع،الامتناع عنه
.یكتسبه قیامها بأعمال تدخل في صمیم اختصاصها كإلغاء قرار إداري 

بما نص علیه القانون ،وجود نوع من التردد لدى القاضي الإداري الجزائري في الحكم ضد الإدارة-10
وهذا ما یبرره خوف ،ومصداقیتهاالعدالة فراد في وفي العدید من الحالات مما انعكس سلبا على ثقة الأ

.القاضي من الاصطدام بالإدارة و بالتالي ضیاع مركزه القانوني أو تعدیله
ولا تمكنه من ا ما،و یمكن اعتبار أن السلطة الممنوحة للقاضي لتوجیه أوامر للإدارة تتسم بالضیق نوع

یة و كذا الموازنة بین المصلحة العامة و أي ضمان تطبیق مبدأ المشروعفي نفس الوقت،تحقیق الحدین
ما تؤكده لنا صراحة هذافراد و المصلحة الخاصة للأفراد إذ نجده یحكم لصالح الإدارة و یغفل مصالح الأ

، إضافة إلى الغموض والتناقض الذي یكتنف المواد القانونیة مما یعیقه على التطبیق السلیم تلك الأحكام
نجد عدم التنصیص ،علاوة على ذلك،نها كضمان لحمایة حقوقه وحریاتهلها، و عدم استفادة الفرد م

.أصلا على سلطات ینبغي منحها للقاضي وذلك لإخضاع الإدارة للقانون 
: و علیه و في ظل النتائج المتوصل إلیها یمكن إدراج الاقتراحات التالیة

و ذلك بتخصیص قانون یتعلق بالقضاء ،ضرورة فصل الإجراءات الإداریة عن الإجراءات المدنیة- 1
مع تفصیل أكثر للمواد القانونیة و تجنب الغموض وعدم الوضوح  فمادمنا في إطار ،الإداري فقط

.الازدواجیة القضائیة فلما لا تكتمل بازدواجیة قانونیة 
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ضرورة النص صراحة على سلطة القاضي الإداري بتوجیه أمر بإجراء تحقیق إداري وتعمیم - 2
ستخدامها في كل الدعاوى الإداریة و ذلك متى رأى القاضي بضرورتها لحل النزاع، وعدم حصرها ا

.بموجب نصوص خاصة و في نطاق ضیق من الدعاوى
فیما یخص الأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة لا بد من تحدید مهلة الفصل في طلبات وقف التنفیذ - 3

بالنسبة لقاضي الموضوع، و الذي یصدر أمره بوقف التنفیذ في بناءا على أمر استعجالي كما هو الحال
.ساعة،كما یجب إعادة تنظیم المواد القانونیة الخاصة بالاستعجال الإداري و توضیحها أكثر 24حدود 
حذف شرط طلب صاحب الشأن بالأمر التنفیذي لتضمینه في الحكم القضائي لأنه انتقاص من - 4

ي توفیر حمایة فعلیة للفرد خاصة إذا كان یجهل هذه الضمانة التي یمنحها صلاحیات القاضي الإداري ف
.له القانون

ضرورة توقیع الغرامة التهدیدیة على الموظف المسؤول عن تنفیذ الأحكام القضائیة و دفعها من ذمته - 5
حمایة المال و بمنح القاضي هذه السلطة  یظهر دوره الفعلي في ،و لیس من الخزینة العمومیة،المالیة

.العام من التبدید و بالتالي السهر على حسن سیر الإدارة و عدم تعطیلها 
في حال عدم فعالیة الغرامة التهدیدیة و تعنت الإدارة وإصرارها ،منح القاضي الإداري بدائل أخرى- 6

سیر المرفق كإمكانیة الحجز على أموالها الخاصة و التي لا یترتب عن حجزها تعطیل،على عدم التنفیذ
و كذا تخویله السلطة في تحویل الملف الإداري إلى جزائي و ذلك عن طریق ،العام بانتظام و اطراد

الإحالة المباشرة للقضاء الجزائي لمعاقبة الموظف المسؤول عن جریمة مخالفة الأحكام القضائیة الحائزة 
.ة الشيء المقضي به و عدم تنفیذهالقو 

لمبدأ المشروعیة من حمایة تمتع القاضي الإداري بكل هذه السلطاتقول بأن و في الأخیر یمكن ال
، بحیث یحافظ على حقوق من جهة أخرىلموازنة بین المصلحتین العامة والخاصةجهة، و تحقیق ل

.الطرفین بما یضمن عدم رجوح كافة على حساب الأخرى 
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قائمــة المراجـع
I -قائمة المراجع باللغة العربیة:

:النصوص التشریعیة_أولا
:التشریع الأساسي-1

المتضمن دستور الجزائر، الجریدة الرسمیة 1996دیسمبر 07المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم 
المؤرخ في 02/03، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1996لسنة ،76عدد ،للجمهوریة الجزائریة

، المعدل و المتمم بموجب 2002لسنة ،25عدد ،، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة2002أفریل 10
لتعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة ا، المتضمن 2008نوفمبر 15رخ في المؤ 08/19القانون رقم 

06المؤرخ في16/01،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم2008، لسنة 63عدد ،ة الجزائریةللجمهوری

.المتضمن التعدیل الدستوري الجدید2016مارس 
:التشریعات العادیة-2
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الجزائري المعدل 1966جوان 08المؤرخ في 154-66الأمر رقم -أ

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2001جوان 22المؤرخ في 01/05و المتمم بالقانون رقم 
.2008فیفري 25، المؤرخ في 08/09، الملغى بموجب القانون رقم 2001، لسنة 47
الجریدة ،المتضمن قانون العقوبات المعدل  والمتمم1966ن جوا08المؤرخ في 66/156الأمر رقم -ب

جوان 26المؤرخ في 01/09، المعدل بالقانون رقم 1966، لسنة 49الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
، لسنة 49العدد ،المتعلق بتعدیل قانون العقوبات الجزائري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة2001
2001.

، المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام 1991ینایر 8المؤرخ في 02-91القانون رقم - جـ
.1991، لسنة 2القضاء، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

والمتضمن 2002یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 22المؤرخ في 21-01القانون رقم -د
.1991، لسنة 79بائیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد قانون الإجراءات الج

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25مؤرخ في 09- 08القانون رقم - هـ
.2008، لسنة 21الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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:الكتب العامة- ثانیا
، المجلد الأول والرابع، لسان العرب لابن منظورمحمد مكرم ابن منظور، أبي الفضل جمال الدین-1

.1997دار صادر، بیروت، 
، ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد، الطبعة السادسة، دیوان المنازعات الإداریةأحمد محیو، -2

.2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
،دار هومة،عة الثانیة، الطبالمتقاضي و الإدارةدور القاضي الإداري بین ، سكاكنيبایة -3

.2006الجزائر،
.، دار الخلدونیة، الجزائر، بدون سنة نشرقضاء الاستعجال فقها و قضاءاحسین طاهري، -4
.  2004المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،، دار أصول القانون الإداريحسین عثمان محمد عثمان،-5
.2011الجزائر، ،للنشر، دار الخلدونیةالمنازعات الإداریة دراسة مقارنةشرح حسین فریجة، -6
للنشر ، الجزء الأول والثاني، دار هومةالمنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسن بن شیخ آث ملویا، -7

.2005الجزائر، والتوزیع 
.2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،قانون الإثباتمحمد حسین منصور، -8
،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، »القاضي الإداري و الأمر القضائي«مهند نوح، -9

.2004، سوریا، 20العدد الثاني، المجلد 
:الكتب المتخصصة-ثالثا

، مطبعة دار النشر المغربیة، المغرب، إشكالیة تنفیذ الأحكام الإداریة بالمغرب،أحمد الصایغ-1
2009.

هومة للطباعة ،دار تدخل القاضي في تنفیذ قراراته ضد لإدارةعاشورة صفاء،بن -2
.2018والنشر،الجزائر

، دار النهضة سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة دراسة مقارنةحمدي علي عمر، -3
.2003العربیة، القاهرة، 
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2010.



قائمة المصادر والمراجع

70

، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریةعایدة الشامي، -5
2008.

، دار هومة، الجزائر،  بدون سنة ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعبد القادر عدو، -6
.نشر

.2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الإثبات أمام القضاء الإداريالعزیز عبد المنعم خلیفة، عبد-7
.2005الجزائر، ،دار هومة، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة،لحسن بن شیخ آث ملویا-8
دار هومة، لثانیة، ، الطبعة االمنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، لحسن بن شیخ آث ملویا-9

2الجزائر، 

، دار الإداریةالغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكاممحمد باهي أبو یونس، - 10
.2001الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

المكتب الجامعي ،الإجراءات الخاصة للتنفیذ الجبري ضد الإدارةنجیب أحمد عبد االله ثابت الجبلي، - 11
.2006،الحدیث، الإسكندریة

.2003دار النهضة العربیة، القاهرة، ،دور القاضي الإداري في الإثباتهشام عبد المنعم عكاشة، - 12
:الرسائل الجامعیة_رابعا

كلیة الحقوق و ،أطروحة دكتوراه،سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارةآمال یعیش تمام، -1
.2011بسكرة، جامعة العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

الدكتوراة،أطروحة لنیل شهادة سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارةكسال عبد الوهاب،-2
.2014/2015،السنة الجامعیة1،كلیة الحقوق،جامعة قسنطینة

، ر، رسالة ماجستیالإداري في تكریسها في الجزائردولة القانون ودور القاضي أنیس فیصل قاضي، -3
.2010، قسنطینة، منتوريكلیة الحقوق، جامعة

و الإداریةي أحكام قانون الإجراءات المدنیةوقف تنفیذ القرارات الإداریة فبوعلام أوقارت، -4
.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو،و العلوم السیاسة،، كلیة الحقوق، رسالة ماجستیرالجزائري

مذكرة مقدمة ،-دراسة مقارنة - مدى إمكانیة توجیه القاضي الإداري لأوامر للإدارةشهرزاد قوسطو،-5
،الموسم - تلمسان- شهادة الماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق،جامعة أبو بكر بلقایدلنیل

.2009/2010الجامعي



قائمة المصادر والمراجع

71

في الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة و مدى تجسیدها للاستقلالیة القضائیةأسماء قوراري، -6
.2011كلیة الحقوق و العوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، مذكرة ماستر،الجزائر

متطلبات ،مذكرة مقدمة لاستكمال سلطات القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارةعزري توفیق،-7
ماستر أكادیمي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة السنة 

.16،ص2015/2016الجامعیة
:المقالات العلمیة-خامسا

العدد ،مجلة الاجتهاد القضائي. »ضمانات تنفیذ القرارات القضائیة«الساسي سقاش، -1
.2005نوفمبرالثاني،

دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة بناءا على أمر استعجالي «،حاحا عبد العالمال یعیش تمام، آ-2
.2006أفریل ،د الرابع، العدمجلة المفكر،»)09-08(على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة بین الحظر و «،حسینة شرون، عبد الحلیم بن مشري-3
.2005نوفمبر ، العدد الثاني،مجلة الاجتهاد القضائي.»الإباحة 

في ظل قانون " الشروط و الآثار"دعوى إیقاف تنفیذ القرارات الإداریة «،عادل مستاري-4
.2010مجلة المنتدى القانوني، العدد السابع، أفریل،»08/09

الإداري للإدارة و الاستثناءات مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي«،منة سلطانيآ،فریدة مزیاني-5
.2011مجلة المفكر، العدد السابع،نوفمبر . »الواردة علیه في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

.2005مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني،نوفمبر .»الإثبات في المواد الإداریة«محمد محدة، -6
:الملتقیات- سادسا

لتأسیس الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق و مدى كفایتها كشروط"ساسي محمد فیصل، -1
معهد العلوم القانونیة و ،الملتقى الدولي حول قضاء الاستعجال الإداري،"الدعوى الإداریة الاستعجالیة

.2011مارس 10/ 09الإداریة، المركز الجامعي الوادي،
قانون هم التطبیقات المكرسة على ضوء جدیدالدعوى الاستعجالیة الإداریة و أ"صونیة بن طیبة، -2

الملتقى الدولي الرابع حول قضاء الاستعجال الإداري، معهد العلوم ،"الإجراءات المدنیة و الإداریة
.2011مارس 09/10،القانونیة الإداریة،المركز الجامعي الوادي



قائمة المصادر والمراجع

72

، الملتقى الدولي الرابع حول "ماهیة الدعوى الاستعجالیة الإداریة و شروط رفعها"فطیمة العرفي، -3
مارس 09/10المركز الجامعي الوادي ،معهد العلوم القانونیة و الإداریة،قضاء الاستعجال الإداري

2011.
الملتقى الدولي الرابع حول قضاء ،"الشروط العامة لتأسیس الدعوى الاستعجالیة"منیرة حروش، -4

.2011مارس 09/10الإداریة، المركز الجامعي الوادي، الاستعجال الإداري، معهد العلوم القانونیة و
و القیام بإثبات حالةسلطات القاضي الإداري الاستعجالي في الأمر" وسیلة مرزوقي، دریدي وفاء، -5

حول قضاء الاستعجال الإداري، معهد العلوم القانونیة و الإداریة، لملتقى الدولي الرابعا،"بتدابیر التحقیق
.2011مارس 09/10المركز الجامعي الوادي، 

:المقالات على المواقع الالكترونیة-سابعا
الاعتراف القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة في تنفیذ الأحكام سهام براهیمي، -1

.2018أفریل20: الاطلاع، تاریخdroit.ici.st-www.majalah،القضائیة
،"الغرامة التهدیدیة و الحجز"تنفیذ الأحكام الإداریة محمد قصري، - 2

www.majalah.new.ma ، 2018أفریل 12: تاریخ الاطلاع.
،                إشكالیة تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضد الإدارة المحلیةالشامخي، یونس- 3

www.majalah.new.ma، 8201أفریل12: تاریخ الاطلاع.
:الأحكام و الأوامر القضائیة-ثامنا
.، حكم غیر منشور28/05/2012، جلسة 292المحكمة الإداریة ورقلة، قضیة رقم - 1
أمر استعجالي ،06/08/2012، جلسة 595قضیة رقم ،المحكمة الإداریة ورقلة، القسم الاستعجالي- 2

.غیر منشور
.، حكم غیر منشور 01/10/2012، جلسة 518المحكمة الإداریة ورقلة، قضیة رقم - 3
، أمر استعجالي 25/10/2012، جلسة 770قضیة رقم لإداریة ورقلة، القسم الاستعجالي،المحكمة ا- 4

.غیر منشور
. ، حكم غیر منشور12/11/2012جلسة ،541ة الإداریة ورقلة، قضیة رقم المحكم- 5
.، حكم غیر منشور10/12/2012، جلسة 578المحكمة الإداریة ورقلة، قضیة رقم - 6
.، حكم غیر منشور18/02/2013، جلسة 983، قضیة رقم بسكرةالمحكمة الإداریة - 7



قائمة المصادر والمراجع

73

II -قائمة المراجع باللغة الفرنسیة:
1-La loi :

Ordonnance N° 2000-387 du 4 Mai 2000 relatif à la partie législative du code de justice
administratif , journal officiel de la république française n°107 du 7 Mai 2000,modifié et
complété, www.legifrance-Fr,17-10-2012.
2-L’ouvrage:
1- Marie-Christine Roualt, Droit administratif, Gualino éditeur, Paris, 2001.
2 - Marie- Christine Roualt,droit administratif,galion éditeur,5ém édition,paris,2009 .

3-Martine lombard,droit administratif,04 éditions,dalloz,paris,2001.
3- La thèse universitaire :
Daban Valérie , les procédures permettant aux tribunaux administratifs de remédier à

l’inexécution de leur jugements, Mémoire de Master2, université de Pau, Paris, 2008.



 





الملاحق

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

باسم الشعب الجزائري

مر استعجاليأورقلة: المحكمة الإداریة
القسم الإستعجالي

إن المحكمة الإداریة   ورقلة   القسم الإستعجالي بجلستها العلنیة المنعقدة بقاعة 00595/12: رقم القضیة
الجلسات

لقصر العدالة في السادس من شهر أوت سنة ألفین و اثني عشر00594/12: رقم الفهرس

رئیسا ):ة(برئاسة السید 06/08/12:جلسة یوم
مقررا

مستشارا):ة(بعضویة السید 

مستشارا):ة(بعضویة السید و 

محافظ الدولة):ة(وبمحضر السید )س(:يـالمدع

أمین ):ة(وبمساعدة السید 
الضبط

:المدعي علیه

00595/12: بیانه في القضیة المنشورة لدیه تحت رقم مر صدر الأصممثلة في شخورقلةبلدیة 

المــــدعــــــي )س(1 ):بیــنرئیس المجلس الشعبي البلدي

مـن جهــــــة                              

و بیـنومقرها بالبلدیة

بلدیة ورقلة ممثلة في شخص رئیس المجلس الشعبي      المدعي علیه: )1

مـن جهة ثانیاالبلدیة و مقرها بالبلدیة

ورقلةإن المحكمة الإداریة
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06/08/2012:              في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ

الموافق1419صفر 04المؤرخ في 02-98بمقتضى القانون العضوي رقم 
.و المتعلق بالمحاكم الإداریة30/05/1998لـ 

الموافق 1429صفر 18المؤرخ في 09- 08بمقتضى القانون رقم 
اریة ، لاسیما الموادالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإد25/02/2008لـ 
.منه923، 918، 917، 896، 889، 888، 885، 884، 876

المستشارة) ة(بعد الاستماع إلى السید 
المكتوب) ها(في تلاوة تقریره 

محافظ الدولة) ة(بعد الاطلاع على التقریر المكتوب      للسید 
.الشفویة) ها(و الاستماع إلى ملاحظاته 

:مر الآتيلأو بعد المداولة القانونیة اصدر ا
:الوقائع و الإجراءات

أقام المدعي دعوى 18/07/2012بموجب عریضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الإداریة بتاریخ 
ة ممثلة في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدیة جاء فیها انه تحصل على مشروع ورقلإداریة ضد بلدیة 

محطة غسیل السیارات عن طریق الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب و ذلك بعد المرور على جمیع 
المراحل الإداریة خاصة و الفنیة و انه قام بجمیع الإجراءات و الخطوات الإداریة و التقنیة المتعلقة 

لائمة بما یتعلق بالمشروع خاصة فیما یتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد بالقواعد المطبقة في میدان الأمن بالم
من أخطار الحریق و الفزع و إنشاء لجان الوقایة و الحمایة المدنیة بالحمایة من أخطار الحریق و الفزع 

ثبات الملائمة أو عدمها لاستغلال في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور و فتح التحقیق العلني حول إ
مشروع ملائم و أن المدعي قام بإیداع طلب المتعلق بالتصریح باستغلال محطة غسیل السیارات بتاریخ 

إلى المصلحة المختصة و تحصل المدعي على قرار یتضمن التصریح بالاستغلال من 13/07/2011
بناء على نتیجة التحقیق 21/07/2011المؤرخ في 522تحت رقم ورقلة طرف المدعي علیها بلدیة 

الایجابیة حول الملائمة و بدون تحفظات من قبل المصالح الإداریة المختصة وان المدعي استغل محطة 
غسیل السیارات بعد حصوله على التصریح لمدة قاربت السنة لیفاجأ بقرار من طرف المدعي علیها تحت 

لمحل و أن المحطة مدان لبنك الجزائري الخارجي عن المتضمن غلق ا5/06/2012المؤرخ في 844رقم 
طریق دفعات متتالیة في إطار دعم تشغیل الشباب و أن القرار تعسفي و یفقد للشرعیة على أساس عدم 

23وجود أي مخالفة و لم تطلب منه الإدارة اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

المتعلق بضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المطبقة لحمایة البیئة 06/198من المرسوم التنفیذي رقم 
: كل المصالح لذا فان المدعي یلتمسعلى تحقیق مسبق و إبداء الرأي منو أن الترخیص كان بناءا 

05/06/2012تحت رقم 05/06/2012القضاء بإرجاء تنفیذ القرار الصادر عن المدعي علیها بتاریخ 

القاضي بإلغاء التصریح باستغلال غسل و تشحیم السیارات و بغلق المحل و منح مزاولة و 844تحت رقم 
.النشاط به لعدم مشروعیته إلى حین الفصل في دعوى الموضوع
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بت بمذكرة  جاء فیها  اممثلة في شخص رئیسها و أجورقلة و انه بعد التبلیغ القانوني حضرت بلدیة 
بتاریخ 519ح استغلال لفائدة المدعي جاء بناءا على الإرسالیة رقم أن القرار القاضي بإلغاء تصری

ة ورقلالبیئة لولایة صالحمن طرف رئیس الدائرة إلى المدعي علیها بناءا على مراسلة م25/01/2012
المؤرخ في 58/2012و كذا محضر الزیارة و المعاینة رقم 27/05/2012المؤرخ في 543تحت رقم 

ة عن اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة المتضمنة طلب إعادة النظر على الصادر 24/05/2012
حول المحطة الذین اعترضوا على إنشاء محطة غسیل و تشحیم 17أساس شكاوي سكان التعاونیة رقم 

نأالسیارات بهذه المنطقة و أن المدعي علیها اتخذت قرار الإلغاء بناء على الإرسالیات السالفة الذكر و 
رفض : دعوى الحال تمس بأصل الحق و لا تتوفر على عنصر الاستعجال كما یزعم المدعي لذا تلتمس 

. الدعوى لعدم التأسیس

وأرجعت للجدول بسبب التشكیلة ووضعت 06/08/2012و حیث وضعت القضیة للمداولة لجلسة 
.للمداولة لنفس الجلسة

**و علیه فان المحكمة ** 

من قانون 919-897- 884-844- 838-815-801-800-65- 13: المواد بعد الاطلاع على 
.الإجراءات المدنیة و الإداریة

.بعد الاستماع إلى التقریر المكتوب من طرف الرئیس المقرر
.بعد تمكین الأطراف من إبداء ملاحظاتهما

من ق ا م ا932- 931بعد الاطلاع على المادتین 
.مذكرات الأطرافبعد الاطلاع على أوراق الدعوى و 

.بعد المداولة القانونیة
925-918-917: جاءت مستوفیة للشرط الشكلیة طبقا للموادالدعوىحیث أن/في الشكل 

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة مما یتعین قبولها
حیث أقام المدعي دعوى إداریة ضد بلدیة ورقلة ممثلة في شخص رئیس المجلس /في الموضوع

القضاء بإرجاء تنفیذ القرار الصادر عن المدعي علیها بتاریخ : ي البلدي ملتمساالشعب
و القاضي بإلغاء التصریح باستغلال غسیل و تشحیم السیارات 844تحت رقم 5/06/2012

.و بغلق المحل و منع مزاولة النشاط به لعدم مشروعیته إلى حین الفصل النهائي في الموضوع

رفض الدعوى لعدم التأسیس : علیها تلتمس و حیث أن المدعي

و حیث تبین للمحكمة من خلال الملف و ظاهر المستندات و أن المدعي یزعم كونه 
تحصل على مشروع محطة غسیل السیارات عن طریق الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب إذ 

من طرف المدعي علیها قام بكل الإجراءات و تحصل على قرار یتضمن التصریح بالاستغلال 
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مؤرخ في 844إلا انه صدر قرار تحت رقم 21/07/2011المؤرخ في / 522تحت رقم 
.یتضمن غلق المحل و عدم مزاولة النشاط5/6/2012

844و حیث تبین للمحكمة و لاسیما بالرجوع إلى قرار الغلق محل وقف التنفیذ رقم 

اء على إرسال مصالح البیئة لولایة ورقلة تحت و الذي تم تأسیسه بن5/06/2012المؤرخ في 
.المتضمن طلب إعادة النظر لقرار التصریح باستغلال542/2012رقم 

المتضمن الترخیص للمدعي باستغلال 522حیث أن المحكمة و بالرجوع إلى القرار رقم 
ة التحقیق و انه تم تأسیسه على نتیج29محطة غسل السیارات الكائن بالتعاونیة العقاریة رقم 

.2011/07/07الایجابي حول الملائمة المؤرخ في 

حیث أن المدعي علیها تدفع كون إلغاء التصریح باستغلال محطة غسل و تشحیم السیارات تم 
.بناء على شكاوي المواطنین

.حیث أن المدعي أقام دعوى في الموضوع تتضمن إلغاء القرار محل وقف التنفیذ

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و المادة 2فقرة 921و 918حیث انه تطبیقا للمواد 
الذي یضبط التنظیم 05/31/2006المؤرخ في 198/06من المرسوم التنفیذي رقم 23

المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة و نظرا لتوفر عنصر استعجال في دعوى 
ق هو تدبیر وقتي ولا یمس بأصل الحق و لا الحال لاسیما و أن الأمر بوقف تنفیذ قرار الغل

بمراكز الأطراف لذا یتعین الأمر بوقف تنفیذ قرار الغلق مؤقتا إلى حین الفصل في دعوى 
.الموضوع

.حیث أن المدعي علیها معفیة من المصاریف القضائیة

**لهــذه الأسبــاب ** 

حال فصلها في المنازعات الإداریة الإستعجالیة علنیا حضوریا ورقلةقرر المحكمة الإداریة 
ابتدائیا في الشكل قبول الدعوى

12/844تحت رقم 2012/06/05و في الموضوع الأمر بوقف تنفیذ القرار الصادر بتاریخ 

.مؤقتا إلى حین الفصل في دعوى الموضوع مع إعفاء المدعي علیها من المصاریف القضائیة

.مر و لصحته أمضاه كل من الرئیس و أمین الضبطهكذا صدر الأ

المقرر) ة(الرئیس 



الملاحق

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

باسم الشعب الجزائري

حكـمورقلة: المحكمة الإداریة

بجلستها العلنیة المنعقدة بقاعة الجلسات لقصر العدالةورقلة إن المحكمة الإداریة 00292/12: رقم القضیة

في الثامن و العشرون من شهر ماي سنة ألفین و اثني عشر00482/12: رقم الفهرس

رئیسا ):ة(برئاسة السید 28/05/12:جلسة یوم

مستشارا):ة(ة السید بعضوی

مستشارا ):                                                           ة(بعضویة السید و 
مقررا

محافظ الدولة):ة(وبمحضر السید 

أمین الضبط):ة(وبمساعدة السید 

)س(:يـالمدع

00292/12: صدر الحكم  الآتي بیانه في القضیة المنشورة لدیه تحت رقم 

رجعالمــ)س() 1: بیــن:المدعي علیه

مـن جهــة

و بیـنمدیریة الضرائب لولایة ورقلة      

ممثلة في شخص مدیرها           

مدیریة الضرائب لولایة ورقلة ممثلة في شخص      المرجع ضده: )1

مدیرها

من جهة ثانیا



الملاحق

ةورقلبإن المحكمة الإداریة
28/05/2012:              في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ

الموافق1419صفر 04المؤرخ في 02-98بمقتضى القانون العضوي رقم 
.و المتعلق بالمحاكم الإداریة30/05/1998لـ 

الموافق 1429صفر 18المؤرخ في 09- 08بمقتضى القانون رقم 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، لاسیما المواد25/02/2008لـ 
.منه896، 889، 888، 885، 884، 876

المستشارة) ة(بعد الاستماع إلى السید 
المكتوب) ها(في تلاوة تقریره 

محافظ الدولة) ة(بعد الاطلاع على التقریر المكتوب      للسید 
.الشفویة) ها(و الاستماع إلى ملاحظاته 

:الحكم الآتيو بعد المداولة القانونیة اصدر 
:الوقائع و الإجراءات

) س(لدى كتابة ضبط المحكمة أعاد المرجع 09/04/2012بموجب عریضة مسجلة بتاریخ 
ب امیته ضد المرجع ضدها مدیریة الضرائالسیر في الدعوى بعد انجاز الخبرة بواسطة مح

:ها یلتمس فیهالولایة ورقلة ممثلة في شخص مدیر 
قبول الترجیع: من حیث الشكل

لورد الضریبي رقم اإلغاءباعتماد الخبرة محل الترجیع و بحسبها : من حیث الموضوع
.دج 322.500.00و الذي تضمن مبلغ 103/2008

بأنه قام بشراء قطعة ارض لبناء : لدعوى الترجیع أوضح المرجع بعد التذكیر بالوقائعو شرحا
دج تقع 700.000.00بمبلغ 16/06/2005مسكن عائلي بموجب عقد موثق محرر في 

، بها أساس فقط ، و بتاریخ 2م250مساحتها 2سببلدیة الرویساتبتجزئة الكائنة 
دة التقویم بالزیادة التلقائیة للأرض إلى مبلغ قامت مدیریة الضرائب بإعا18/02/2008

دج ، فطعن في الورد الضریبي، و بلغ بقرار رفض الطعن بتاریخ 5.000.000.00
دج، 322.500.00: ، و أن المرجع ضدها تمسكت بفرض وارد ضریبي یقدر ب03/3/2011

یام بمهمة استصدار قرار إداري قضى بتعیین الخبیر في النزاع للق20/11/2011و بتاریخ 
و معاینته میدانیا و العمل على 16/06/2005الانتقال إلى العقار محل البیع المؤرخ في 

إعادة تقویمه و على ضوء ذلك تحدید الرسم الجبائي، و أن الخبیر اعد تقریر خبرته و توصل 
إلى أن سعر القطعة الأرضیة بتاریخ البیع هو السعر الحقیقي و في حدود المبلغ المصرح به

دج ، و تضمن الخبیر في خلاصته النهائیة و التي مفادها 700.000.00أمام الموثق و هو 



الملاحق

م یجب دفعه لإدارة الضرائب برسم عقد الشراء المؤرخ في سانه لیس هناك أیة ضریبة أو ر 
.2824/05تحت رقم 16/06/2005

30/04/2012بواسطة محامیها بمذكرة مودعة بتاریخورقلةة الضرائب لولایة یأجابت مدیر 

أن الخبیر قد خالف التعلیمات التي ألزمه المجلس بالقیام بها و أنجز خبرته في : جاء فیها
غیاب الإدارة الجبائیة و لم یطلع حتى على محتوى الملف الجبائي للدعوى ، و قد أجرى 

ل عملیات الخبرة بمكتبه من دون الانتقال إلى مكان النزاع و حرر تقریره على أساس الأقوا
التي أدلى بها المرجع بمفرده و هي أن السعر الذي تم التصریح به أمام الموثق خاص بقیمة 
الأرض دون البناء ، في حین أن عقد البیع أثناء التاریخ الذي ابرم فیه العقد یخص قطعة

رار بعاد الخبرة محل الترجیع لعدم موضوعیتها و مخالفتها للقالأرض و البناء، و علیه التمست ا
، و القول بان الضریبة صحیحة و قانونیة ، و في 20/11/2011لتمهیدي الصادر في ا

الاحتیاط تعیین خبیر أخر للقیام بتنفیذ المهام المحددة في القرار التمهیدي المذكور أعلاه ، مع 
.إبقاء المصاریف القضائیة على عاتق المرجع

قریر بالملف و عرض على محافظ بعد أن أصبحت القضیة مهیأة للفصل فیها ، تم إیداع الت
نفس المهام المحددة بالقرار الصادر في ه فالتمس تعیین خبیر أخر للقیام بالدولة لتقدیم طلبات

، ثم وضعت 21/05/2012، و حددت جلسة المرافعات الشفویة لجلسة 20/11/2011
.، للفصل فیها طبقا للقانون28/05/2012القضیة في المداولة لجلسة 

**یه فان المحكمة و عل** 

.بعد الاطلاع على عریضة الترجیع ، و المذكورة الجوابیة، و الطلبات و الدفوع المبینة بهما

برقم الفهرس 20/11/2011التمهیدي المؤرخ في بعد الاطلاع على القرار الإداري
: المودع بتاریخع المنجزة من طرف الخبیر و و كذا الخبرة محل الترجی: 918/2011
.38/2012تحت رقم 04/03/2012

، 801، 815، 825، 829، 838، 898،897،852،844، 13،15بناء على المواد من 
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة65، 800

.بعد الاطلاع على طلبات محافظ الدولة المكتوبة

.بعد الاستماع إلى السیدة المستشارة المقررة في تلاوة تقریرها الكتابي

د المداولة طبقا للقانونبع

:من حیث الشكل



الملاحق

انجاز الخبرة جاءت مستوفیة لأوضاعها الشكلیة بعدحیث أن عریضة إعادة السیر في الدعوى
.و القانونیة، مما یتعین التصریح بقبولها شكلا

حیث أن السیر في الدعوى بعد انجاز الخبرة ضد مدیریة الضرائب لولایة :من حیث الموضوع
باعتماد الخبرة محل الترجیع و بحسبها إلغاءا لورد : في شخص مدیرها ملتمساة ممثلةورقل

.دج322.500.00و الذي تضمن مبلغ 103/2008الضریبي رقم 

حیث أن المرجع ضدها التمست إبعاد الخبرة محل الترجیع لعدم موضوعیتها و مخالفتها للقرار، 
اط تعیین خبیر أخر للقیام بتنفیذ المهام و القول بان الضریبة صحیحة و قانونیة، و في الاحتی

.20/11/2011المحددة في القرار التمهیدي الصادر في 

: حیث تبین للمحكمة من خلال الملف، انه صدر قرار تمهیدي بین الطرفین بتاریخ
استدعاء الأطراف و : قضى بتعین الخبیر في النزاع للقیام بالمهام التالیة20/11/2011

و معاینته میدانیا و 16/06/2005نتقال إلى العقار محل عقد البیع المؤرخ في بحضورهما الا
العمل على إعادة تقییمه و على ضوء ذلك تحدید الرسم الجبائي ، كل ذلك بعد الاطلاع على 

.مجمل وثائق الطرفین

حیث أن الخبیر أنجز المهام المسندة إلیه و أودع تقریر خبرته بأمانة ضبط المحكمة 
، و الذي خلص في نهایة تقریره إلى أن سعر 38/2012تحت رقم 04/03/2012: بتاریخ

هو السعر الحقیقي و في حدود المبلغ المصرح به امام 16/06/2005القطعة الأرضیة بتاریخ 
.دج42.000.00دج ، و أن المبلغ الواجب السداد یقدر بـ 700.000.00الموثق و هو 

یره إلى انه لیس الخبیر خلص في نهایة تقر حیث أن المرجع یستند في طلباته، على أن
هناك أیة ضریبة أو رسم یجب دفعه لإدارة الضرائب برسم عقد الشراء المؤرخ في 

.2824/05تحت رقم 16/06/2005

ة تستند في دفوعها، على أن الخبیر أنجز خبرته في ورقلضرائب لولایة حیث أن مدیریة ال
غیاب الإدارة الجبائیة و حرر تقریره على أساس الأقوال التي أدلى بها المرجع و هي أن السعر 
الذي تم التصریح به أمام الموثق خاص بقیمة الأرض دون البناء، في حین أن عقد البیع أثناء 

.ه العقد یخص قطعة الأرض و البناءالتاریخ الذي ابرم فی

حیث تبین للمحكمة انه و بالاطلاع على الخبرة التي أنجزها الخبیر ، توصل في خلاصته 
و بعد استدعاء الطرفین و الاطلاع على الوثائق المقدمة له، أن سعر القطعة الأرضیة بتاریخ 

مام الموثق و هو هو السعر الحقیقي و في حدود المبلغ المصرح به أ16/06/2005
.دج42.000.00دج، و أن المبلغ الواجب السداد یقدر بـ 700.000.00



الملاحق

الأمر الذي یجعل الدفوع المثارة من طرف المرجع ضدها غیر مؤسسة، سیما أن الخبیر قام 
حب المراسلة و 30/01/2012باستدعاء المرجع ضدها عن طریق المحضر القضائي بتاریخ 

.برةالاستدعاء المرفقین بالخ

حیث و بناء على ما تقدم، فان الخبرة محل الترجیع جاءت واضحة، مما یتعین اعتمادها ، و 
لعدم مشروعیته مع القول أن المبلغ 103/2008بحسبها القضاء بإلغاء الجدول الضریبي رقم 

حیث أن المرجع ضدها معفاة من . دج42.000.00ة هو قلر و المستحق الأداء لإدارة الضرائب 
دلة بالمادة المع1991من قانون المالیة لسنة 124ف القضائیة عملا بنص المادة المصاری
.1999من قانون المالیة لسنة 64

**لهـذه الأسبـاب ** 

:ة علنیا حضوریا ابتدائیاقلر و قررت المحكمة الإداریة 

قبول الدعوى/ في الشكل

باعتماد الخبرة محل 20/11/2011: في الموضوع إفراغا للقرار التمهیدي الصادر بتاریخ
: الترجیع المحررة من طرف الخبیر و المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الإداریة بتاریخ

و بحسبها القضاء بإلغاء الجدول الضریبي 38/2012: تحت رقم04/03/2012
: ة هوورقلقول أن المبلغ الواجب الأداء لإدارة الضرائب لعدم مشروعیته مع ال103/2008:رقم

دج اثنان و أربعون ألف دینار جزائري مع إعفاء المرجع ضدها من المصاریف 42.000.00
.القضائیة

بهذا صدر الحكم و لصحته أمضى من طرف الرئیس و المستشار المقرر و كاتب الضبط 

المستشارة  المقرر)ة(الرئیس 
أمین الضبط



الملاحق

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

باسم الشعب الجزائري

حكـمورقلة: المحكمة الإداریة

إن المحكمة الإداریة   ورقلة   بجلستها العلنیة المنعقدة بقاعة الجلسات لقصر 00518/12: رقم القضیة
العدالة

في الأول من شهر أكتوبر سنة ألفین و اثني عشر00638/12: رقم الفهرس

):ة(برئاسة السید 01/10/12:جلسة یوم
رئیسا مقررا

مستشارا):ة(بعضویة السید 

مستشارا):ة(بعضویة السید و )س(:يـالمدع

محافظ الدولة):ة(وبمحضر السید 

أمین الضبط):ة(بمساعدة السید و :المدعي علیه

00292/12: مدیریة الولائیة للضرائب                  صدر الحكم  الآتي بیانه في القضیة المنشورة لدیه تحت رقم ال

بسكرة ممثلة في شخص مدیرها

يـدعـالم)س()  1:بیــن

مـن جهــةو بیـن

المدعي علیهة ممثلة في شخص   ورقلمدیریة الضرائب لولایة : )1

مدیرها

من جهة ثانیا
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ةورقلبإن المحكمة الإداریة
01/10/2012:              في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ

الموافق1419صفر 04المؤرخ في 02-98بمقتضى القانون العضوي رقم 
.و المتعلق بالمحاكم الإداریة30/05/1998لـ 

الموافق 1429صفر 18ؤرخ في الم09-08بمقتضى القانون رقم 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، لاسیما المواد25/02/2008لـ 
.منه896، 889، 888، 885، 884، 876

المستشارة) ة(بعد الاستماع إلى السید 
المكتوب) ها(في تلاوة تقریره 

محافظ الدولة) ة(بعد الاطلاع على التقریر المكتوب      للسید 
.الشفویة) ها(و الاستماع إلى ملاحظاته 

: الآتيالحكمو بعد المداولة القانونیة اصدر 
:الوقائع و الإجراءات

أقام 14/06/2012بموجب عریضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الإداریة بتاریخ 
ة ممثلة في شخص مدیرها جاء فیها ورقلالمدعي دعوى إداریة ضد المدیریة الولائیة للضرائب 

الرویساتدائرة ثل في تصلیح الدراجات الناریة بحي الزیاینةانه كان یزاول نشاط تجاري یتم
تاریخ الشطب للسجل التجاري و اعلم 7/06/1999إلى غایة 18/08/1976منذ تاریخ 

مصالح الضرائب بالتوقف عن النشاط بسبب شطب سجله التجاري إلا انه فوجئ بمبلغ إجمالي 
أین قدم شكوى كونه سدد كل الضرائب للسنوات 8/12/2010مؤرخ في 7.600.000قدره 

من 311المادةفض و انه استنادا لنصت بالر التي یمارس فیها نشاطه إلا أن شكواه قوبل
القانون المدني فان الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة تتقادم بأربع سنوات لذا فان المدعي 

دج لسنتي 7.600.000إلغاء الضریبة المفروضة على المدعي و المقدرة بمبلغ : یلتمس
خبیر للاطلاع على باعتبارها سقطت بالتقادم و في الاحتیاط البعید تعیین 1990-1991

ما یخص الرسم الوحید الإجمالي على یالملف الجبائي للمدعي و التأكد من الضریبة المستحقة ف
.مع تحدید قیمتها1991-1990الإنتاج لسنتي 

و أجاب بمذكرة جاء  فیها ورقلةو انه بعد التبلیغ القانوني حضرت مدیریة الضرائب لولایة 
و أن المدعي أسس دعواه على مجرد 1991-1990عود لسنة أن الضریبة المسندة للمدعي ت

وثیقة إشعار بالدفع التي ترسل له سنویا للتذكیر بالضریبة المسندة إلیه و انه بعد عدة سنوات 
شعار و لم یقم بتسدیدها و هي في الحقیقة ضریبة بسیطة و أن المدعي یدفع فیها الاتلقى 

رفض الدعوى لعدم تقدیم ما : ما یفید ذلك لذا یتعینكونه سدد هذه الضرائب غیر انه لم یقدم 
.یبرر تسدید الضریبة الملقاة على عاتقه



الملاحق

و بعد أن أصبحت القضیة مهیأة للفصل تم إیداع التقریر في الملف و عرض على محافظ 
رفض الدعوى لعدم التأسیس و حددت جلسة المرافعات الشفویة : الدولة لتقدیم طلباته فالتمس

.ووضعت في المداولة لنفس الجلسة01/10/2012یوم 
**و علیه فان المحكمة** 

897-884-844-838-829-815-804-801- 800- 65- 13: بعد الاطلاع على المواد

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة
.الرئیس المقرر/قدم من طرف السیدبعد الاستماع إلى تقریر المكتوب الم

.تقدیم ملاحظاتهم الشفویةبعد تمكین الأطراف من
.بعد تمكین محافظ الدولة من الاطلاع على الملف و تقدیم طلباته

.یعد الاطلاع على أوراق الدعوى و مذكرات الأطراف
.بعد المداولة القانونیة

-819-807-803: ة للشروط الشكلیة طبقا للموادحیث أن الدعوى جاءت مستوفی/ في الشكل
.دنیة و الإداریة مما یتعین قبولهامن قانون الإجراءات الم

إلغاء : ملتمسا ورقلة حیث أقام المدعي دعوى ضد مدیریة الضرائب لولایة / في الموضوع
إلغاء الضریبة باعتبارها غیر مؤسسة قانونا و لا یوجد : الضریبة لسقوطها بالتقادم و احتیاطیا

تكلیفه بمهمة الاطلاع على الملف ما یبررها و في الاحتیاط البعید تعیین خبیر محاسب و 
الجبائي للمدعي و التأكد من الضریبة المستحقة فیها یخص الرسم الوحید الإجمالي على 

.مع تحدید قیمتها1991-1990الإنتاج لسنتي 

عدم قبول الدعوى لورودها خارج : ة تلتمسورقلو أن المدعي علیها مدیریة الضرائب لولایة 
الاحتیاط من حیث الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسیس لعدم تقدیم ما الأجل القانوني و في

.الضریبة الملقاة على عاتق المدعيیبرر تسدید 

.حیث أن النزاع ینصب حول دعوى الإلغاء

و حیث أن الدفع المثار من طرف المدعي علیها كون الدعوى جاءت خارج الأجل 
.القانوني فانه لا یوجد بالملف ما یفید التبلیغ مما یتعین رد الدفع لعدم جدیته

و حیث تبین للمحكمة من خلال الملف لاسیما بالرجوع إلى الإشعار بالدفع و انه مؤرخ في 
.1991-1990خاصة بسنتي و أن الضریبة 8/12/2010

الى 1991-1990و حیث أن المدعي لم یبلغ بالإشعار بالدفع للضرائب الخاصة سنتي 
8/12/2012غایة 



الملاحق

و حیث أن المدة المحددة بأربع سنوات لتحصیل الضرائب قد فاتت حسب ما تقتضیه المادة 
بالدفع السالف لسقوط الضریبة من القانون المدني السالفة الذكر مما یتعین إلغاء الإشعار 311

.بالتقادم

.و حیث أن المدعي علیها معفیة من المصاریف القضائیة

**لهـذه الأسبـاب** 

:ة علنیا حضوریا ابتدائیاقلر و قررت المحكمة إداریة 

قبول الدعوى/ في الشكل 

الضریبة لسقوط 2010/12/08القضاء بإلغاء الإشعار بالدفع المؤرخ في / و في الموضوع
.بالتقادم مع إعفاء المدعي علیها من المصاریف القضائیة

.لذا صدر هذا الحكم و أمضى من طرف الرئیس و كاتب الضبط

أمین الضبطالمقرر) ة(الرئیس



الملاحق

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

باسم الشعب الجزائري

حكـمورقلة: المحكمة الإداریة

إن المحكمة الإداریة         بورقلة          بجلستها العلنیة المنعقدة بقاعة 00578/12: رقم القضیة
الجلسات لقصر العدالة

في العاشر من شهر دیسمبر سنة ألفین و اثني عشر00849/12: رقم الفهرس
):ة(برئاسة السید 10/12/12:ومـجلسة ی

رئیسا مقررا
):ة(بعضویة السید :                                 يـالمدع

مستشارا
مستشارا):ة(بعضویة السید و SAAالشركة الوطنیة للتامین 

الدولةمحافظ ):ة(وبمحضر السید وكالة ورقلة ممثلة3103رمز 
أمین الضبط):ة(وبمساعدة السید في شخص مدیرها

00578/12:صدر الحكم الأتي بیانه في القضیة المنشورة لدیه تحت رقم

:ن ــبی:المدعي علیه
يـالمدعوكالة             3103رمز SAAالشركة الوطنیة للتامین ): 1الدیوان الوطني للخدمات

ورقلة ممثلة في شخص مدیرها الجامعیة بالجزائر ممثل في 
شخص مدیره

مـن جهــةو بیـنمة الجامعیة محمد حسانالإقا
ي علیهـالمدعالدیوان الوطني للخدمات الجامعیة بالجزائر ممثل في : )1مدیرهاة ممثلة في شخصورقل

مدیرهشخص
الجزائر العاصمة: العنوان

الإقامة الجامعیة محمد حسان ورقلة  ممثلة في شخص مدیرها      المدعـي علیه): 2
مـن جهة ثانیاورقلة: العنوان

ةورقلبإن المحكمة الإداریة
10/12/2012:              في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ

الموافق1419صفر 04في المؤرخ02- 98بمقتضى القانون العضوي رقم 
.و المتعلق بالمحاكم الإداریة30/05/1998لـ 



الملاحق

الموافق 1429صفر 18المؤرخ في 09-08بمقتضى القانون رقم 
متضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، لاسیما الموادال25/02/2008لـ 
.منه896، 889، 888، 885، 884، 876

المستشارة) ة(بعد الاستماع إلى السید 
المكتوب) ها(ه في تلاوة تقریر 

محافظ الدولة) ة(بعد الاطلاع على التقریر المكتوب      للسید 
والاستماع الى ملاحظاته الشفویة

:يو بعد المداولة القانونیة اصدر الحكم الآت
:الوقائع و الإجراءات

أقامت 10/07/2012بموجب عریضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الإداریة بتاریخ 
ة ممثلة في شخص مدیرها دعوى إداریة ضد الدیوان الوطني قلر و وكالة 310الشركة الوطنیة للتامین 

ة ممثلة في شخص ورقلللخدمات الجامعیة ممثلة في شخص مدیرها و مدیریة الخدمات الجامعیة 
مین مركبات طبقا ة تعاقدیة بالمدعي علیهما بعقد تأمین یتضمن تأمدیرها جاء فیها أنها تربطها علاق

من القانون المدني إلا أنهما لم یلتزما بتسدید 619ات و المادة من قانون التأمین15- 12: للمواد
دج خلال الأجل المتفق علیه رغم المساعي الودیة 113.628.48الدیون المستحقة و المقدرة بمبلغ 

من اجل تسدید كما تم اعذارها مرة أخرى في 02/1/2011و إشعارها بأعذار بتاریخ 
-106: نون المدني و أن عدم التسدید مخالف للموادمن القا179حسب المادة 29/01/2012
إلزام المدعي علیهما بتمكینهما من مبلغ : من القانون المدني لذا فان المدعین یلتمسون 107

دج تعویض عن ضرر 900.000.00دج قیمة مستحقاتها أقساط التامین و مبلغ 113.628.48
.التأخیر مع شمول الحكم بالنفاذ المستعجل

و انه بعد التبلیغ القانوني حضر المدعي علیه مدیر الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة و أجاب 
بمذكرة جاء فیها انه لم یتم الاتفاق بموجب العقود على اجل تسدید أقساط التامین للمدعیة و لم 

توفر تحضر المدعي علیها لعدم التبلیغ الصحیح بالإضافة إلى أن عدم التسدید راجع لعدم 
الاعتمادات المالیة من المیزانیة الخاص بحضیرة السیارات لذا فان المدعیة محقة في طلب مبلغ 

.دج مع رفض طلب التعویض113.628.48أقساط التامین بمبلغ 

و بعد أن أصبحت القضیة مهیأة للفصل تم إیداع  التقریر في الملف و عرض على محافظ الدولة 
إلزام المدعي علیها : من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة فالتمس897لتقدیم طلباته طبقا للمادة 

12/2012/ 10: الثانیة بان تدفع مبلغ أقساط التامین و حددت جلسة المرافعات الشفویة یوم

.ووضعت في المداولة لنفس الجلسة

**و علیه فإن المحكمة ** 



الملاحق

من 897-884-844-838-829-815-804-801- 800- 65- 13: بعد الاطلاع على المواد
.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

.المستشارة/ بعد الاستماع إلى التقریر المكتوب المقدم من طرف السید
.بعد تمكین الأطراف من تقدیم ملاحظاتهم الشفویة

.بعد تمكین محافظ الدولة من الاطلاع على الملف و تقدیم طلباته
.و مذكرات الأطرافبعد الاطلاع على أوراق الدعوى 

.بعد المداولة القانونیة
819- 807-803:جاءت مستوفیة للشروط الشكلیة طبقا للموادحیث أن الدعوى/ في الشكل

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة مما یتعین قبولها
حیث أقامت المدعیة دعوى ضد الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة ومدیریة / في الموضوع

دج قیمة مستحقاتها أقساط 113.628.48إلزامها بان یدفعا بها المبلغ : الخدمات الجامعیة ملتمسا
.دج تعویض عن التأخیر مع النفاذ المعجل900.000.00التأخیر و مبلغ 

یها الأولى تعد بأحقیة المدعیة في مبلغ أقساط التامین مع رفض طلب و حیث أن المدعي عل
.التعویض

.و حیث أن المدعي علیها لم تحضر لعدم التبلیغ الصحیح مما یتعین القضاء غیابها
.و حیث أن النزاع ینصب حول دفع مستحقات ناتجة عن علاقة تعاقدیة

ة تزعم أنها تربطها بالمدعي علیها علاقة تعاقدیة في حیث تبین للمحكمة من حلال الملف أن المدعی
.دج غیر أنها لم یتم تسدید المبلغ 113.628.48إطار عقد تامین بمبلغ 

و حیث أن المدعي علیهما یدفعان بأحقیة المدعیة بالمبلغ المطالب به و المقدر بـ 
.دج113.628.48

ود التامین المبرمة بینها و بین المدعي علیها و حیث أن المدعیة و تدعیما لدعوها استدلت بعق
.1الإقامة الجامعیة شتمة

المدعي علیها مین و بإقرار منه من طرف المدعیة قائم بعقود التألب باو حیث أن المبلغ المط
.ذلكمما یتعین الاستجابة ل

یتعین من القانون المدني مما179و حیث أن طلب التعویض جاء مؤسس طبقا لأحكام المادة 
.الاستجابة لذلك مع خفض  المبلغ للحد المعقول

.و حیث أن المدعي علیهما معفیین من المصاریف القضائیة

**لهـذه الأسبـاب** 

علنیا غیابیا ابتدائیاورقلةقررت المحكمة الإداریة 

.قبول الدعوى/ في الشكل



الملاحق

ممثلة في شخص مدیرها بورقلةمحمد حسانالإقامة الجامعیة مدیریةالقضاء على / في الموضوع
عشرون دینار ثمانیة ودج مئة و ثلاثة عشرة ألف و ستمائة و 113.628.48بان تدفع للمدعیة مبلغ 

دج ثلاثون ألف دینار 30.000.00جزائري و ثمانیة و أربعون سنتیم مقابل الدین و تعویض قدره 
.جزائري مع إعفاءها من المصاریف القضائیة

.هذا الحكم و أمضى من طرف الرئیس و كاتب الضبطبهذا صدر

مین الضبطأالمقرر) ة(الرئیس 



الملاحق

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

باسم الشعب الجزائري

حكـمورقلة: المحكمة الإداریة

إن المحكمة الإداریة         ورقلة         بجلستها العلنیة المنعقدة بقاعة 00541/12: القضیةرقم 
الجلسات لقصر العدالة

في الثاني عشر من شهر نوفمبر سنة ألفین و اثني عشر00753/12: رقم الفهرس

رئیسا مقررا):ة(برئاسة السید 12/11/12:ومـجلسة ی

مستشارا):ة(بعضویة السید :يـالمدع

مستشارا):ة(بعضویة السید و مقاولة أشغال البناء و كل هیاكل

محافظ الدولة):ة(وبمحضر السید والدولة و الأشغال الحضریة

طأمین الضب):ة(وبمساعدة السید النظافة

:المدعي علیه

00541/12:صدر الحكم الأتي بیانه في القضیة المنشورة لدیه تحت رقمبلدیة سیدي خویلد ممثلة في

:ن ــبیشخص رئیس المجلس الشعبي          

يـالمدعمقاولة أشغال البناء و كل هیاكل الدولة و الأشغال       ): 1البلدي                                

الحضریة و النظافة                            

مـن جهــةو بیـن

ي علیهـالمدعبلدیة سیدي خویلد ممثلة في شخص رئیس المجلس  : )1

الشعبي البلدي
مـن جهة ثانیة



الملاحق

ةبورقلالمحكمة الإداریةإن
12/11/2012:              في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ

الموافق1419صفر 04المؤرخ في 02- 98بمقتضى القانون العضوي رقم 
.و المتعلق بالمحاكم الإداریة30/05/1998لـ 

الموافق 1429صفر 18المؤرخ في 09-08بمقتضى القانون رقم 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، لاسیما المواد25/02/2008لـ 
.منه896، 889، 888، 885، 884، 876

المستشارة) ة(بعد الاستماع إلى السید 
المكتوب) ها(في تلاوة تقریره 

محافظ الدولة) ة(الاطلاع على التقریر المكتوب      للسید بعد 
.الشفویة) ها(و الاستماع إلى ملاحظاته 

:الحكم الآتيو بعد المداولة القانونیة اصدر 

:لوقائع و الإجراءاتا
ة بتاریخ ورقلبموجب عریضة افتتاحیة مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة -
أقامت المدعیة مقاولة أشغال البناء و كل هیاكل الدولة 541/12تحت رقم 24/06/2012
ممثلة في رئیس المجلس سیدي خویلد دعوى ضد بلدیة الأشغال الحضریة و النظافة و

الدعوى شكلا و في الموضوع إلزام المدعي علیها بان تدفع الشعبي البلدي یلتمس فیها قبول
دج الذي یمثل قیمة الأشغال المنجزة لفائدة المدعي علیها و 6.138.932.79للمدعیة مبلغ 

دج جبرا لما لحقه من أضرار جراء التماطل في تسدید الدین 500.000.00تعویضها مبلغ 
.المستحق

مقعد بالملعب البلدي 5000ت بانجاز مشروع تكملة و جاء في شرح دعوى المدعیة أنها كلف
بقیمة 11/07/2011وفقا للاتفاقیة المؤرخة في 2007شریحة 03شطر 

دج بعد كشف كمي و تقییمي و قد باشرت الأشغال بعد صدور أمر 6.138.990.00
ثم تقدمت المدعیة بملحق مصادق علیه من طرف 14/07/2011بالأشغال المؤرخ في 

سات و رئیس المجلس الشعبي البلدي یتضمن تجدید الاتفاقیة مع كشف كمي و مكتب الدرا
تقییمي و جدول الأسعار الوحداوي للأعمال المنجزة وكشف كمي و تقییمي و جدول 
الأسعار الوحداوي للأعمال الغیر منجزة و قد أنجزت المدعیة الأشغال الأصلیة حسب 

بواقع 01مبلغ الفاتورة رقم تتضمن29/12/2011وضعیة الأشغال المؤرخة في 
مؤرخة 01/2011دج وملحق شبه حسابي للأشغال المنجزة للوضعیة رقم 5.072.986.15

، أما بالنسبة للأشغال التكمیلیة و الإضافیة فقد باشرت المدعیة الأشغال 29/12/2011في 
و أنجزت وضعیة الأشغال تتضمن 25/12/2011بعد صدور أمر بالأشغال المؤرخ في 

دج ثم ملحق شبه حسابي للأشغال المنجزة للوضعیة 1.065.946.64بمبلغ 02فاتورة رقم ال



الملاحق

08/01/2012، و تم استلام المشروع مؤقتا حسب المحضر المؤرخ  في 02/2011رقم 

دون إبداء أي تحفظات، و قد سعت المدعیة بكل الطرق الودیة لاستیفاء مستحقاتها المقدرة 
دون جدوى مما الحق بها أضرار مادیة كبیرة الذي جعلها دج لكن 6.138.932.79بمبلغ 

.ترفع هذه الدعوى

أجابت المدعي علیها بان المدعیة لم تسدد رسوم 15/10/2012و بمذكرة مودعة بتاریخ -
الدعوى الخاصة بالصفقات العمومیة، و في الموضوع فان المدعي علیها قامت باتخاذ 

ل المطروح بین مصالح البلدیة و بین أمین خزینة الإجراءات اللازمة من اجل حل الأشكا
البلدیة حسب طلب رخصة خاصة الموجه من طرفها إلى المدیر العام للمیزانیة بوزارة 
المالیة، و علیه یلتمس عدم قبول الدعوى شكلا لفساد الإجراءات و في الموضوع رفض 

.الدعوى لعدم التأسیس

ها تم إیداع التقریر في الملف و عرض على و بعد أن أصبحت القضیة مهیأة للفصل فی-
محافظ الدولة لتقدیم طلباته فالتمس تفویض الأمر للمحكمة فیما یخص طلب المدعیة لمبلغ 

.الأشغال و رفض ما زاد من طلبات لعدم التأسیس

و بقیت لنفس الغرض لجلسة 29/10/2012و حددت جلسة المرافعات الشفویة بتاریخ 
.12/11/2012لقضیة في المداولة للنطق بالحكم في جلسة ثم وضعت ا05/11/2012

**و علیه فإن المحكمة** 

.بعد الاطلاع على ملف الدعوى-
، 826، 816، 804، 801، 800، 65، 64، 15، 14، 13:بعد الاطلاع على المواد-

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة897، 838
.الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوبالمستشار / بعد الاستماع إلى السید-
.بعد المداولة طبقا للقانون-

/في الشكل

حیث أن دفع المدعي علیها الرامي إلى عدم قبول الدعوى لفساد الإجراءات لعدم تسدید -
رسوم الدعوى الخاصة بالصفقات العمومیة مردود علیها طالما أن المدعیة قدمت وصل رقم 

دج بعد 4000یفید تكملة مصاریف قضیة الحال بمبلغ 28/10/2012مؤرخ في 01278
.دج مما یتعین رفض الدفع لعدم التأسیس1000التسدید الأولي لمبلغ 

/  في الموضوع
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ممثلة في رئیس المجلس الشعبي سیدي خویلدحیث أقامت المدعیة دعوى ضد بلدیة -
دج  عن قیمة الأشغال 6.138.932.79غ البلدي تلتمس فیها إلزام المدعي بان تدفع لها مبل

.دج500.000المنجزة و تعویضها عن ضرر التماطل بمبلغ 

.حیث أن المدعي علیها ردت ملتمسة رفض الدعوى لعدم التأسیس-

حیث أن محافظ الدولة اطلع على الملف وفوض الأمر للمحكمة فیما یخص طلب -
.بات لعدم التأسیسالمدعیة المتعلق بمبلغ الأشغال و رفض باقي الطل

.حیث أن موضوع النزاع یتعلق بتسدید مستحقات مالیة ناتجة عن التزام تعاقدي-

حیث تبین للمحكمة من خلال الملف أن المدعیة تزعم انه بموجب اتفاقیة مؤرخة في -
مقعد بالملعب 500مبرمة بین طرفي الدعوى لتكملة مرافق الشباب انجاز 11/07/2011

و بعد تبلیغها بالأمر بدایة الأشغال المؤرخ في 2007شریحة 03البلدي شطر 
أنجزت الأشغال الأصلیة حسب الكشف الكمي و التقییمي و جدول الأسعار 14/07/2011

مقدرة بملبغ 01بفاتورة رقم 19/12/2011المتفق علیه حسب وضعیة الأشغال المؤرخة في 
ضافیة حسب الملحق المؤشر علیه من دج و أنجز الأشغال التكمیلیة و الإ5.072.986.15

و طبقا لأمر بدایة الأشغال المؤرخ في 22/12/2011طرف صاحب المشروع بتاریخ 
دج و تم استلام الأشغال مؤقتا دون تحفظات 1.065.946.64بمبلغ 25/12/2011

.08/01/2012بموجب محضر مؤشر علیه من طرف جمیع الأطراف المعنیة بتاریخ 

فان المدعي علیها 08/01/2012ضر الاستلام المؤقت المؤرخ في ب محسحیث انه ح-
.استلمت الأشغال المتفق علیها بدون أي تحفظ

حیث انه لا یوجد بالملف ما یفید أن المدعي علیها سددت للمدعیة قیمة الأشغال -
المؤشر علیها 02/2011الأصلیة و التكمیلیة الإضافیة المقدرة حسب وضعیة الأشغال رقم 

دج، مما یتعین الاستجابة لطلبها الرامي إلى 6.138.932.79طرف الأطراف و المقدرة من
.إلزام المدعي علیها تمكینها من هذا المبلغ

حیث أن طلب المدعیة الرامي إلى تعویضها عن الضرر اللاحق بها جراء التأخیر و -
من اجل التسدید عملا التماطل غیر مبرر قانونا طالما أنها لم توجه أعذار للمدعي علیها 

.من القانون المدني180و 179بنص المادتین 

من قانون 64حیث أن المدعي علیها معفیة من المصاریف القضائیة عملا بنص المادة -
.1999المالیة لسنة 

**لهـذه الأسبـاب** 
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.ة حال فصلها في القضایا علنیا ابتدائیا حضوریاورقلقررت المحكمة الإداریة 

قبول الدعوى/ في الشكل 

ممثلة في رئیس المجلس الشعبي سیدي خویلدإلزام المدعي علیها بلدیة / في الموضوع
البلدي بتمكین المدعیة مقاولة أشغال البناء و كل هیاكل الدولة و الأشغال الحضریة و 

ثلاثون النظافة من مبلغ ستة ملایین و مائة و ثمانیة و ثلاثون ألف و تسعمائة و اثنان و 
دج عن قیمة الأشغال المنجزة 6.138.932.79دینار جزائري و تسعة و سبعون سنتیم 

لفائدتها و رفض باقي الطلبات لعدم التأسیس و إعفاء المدعي علیها من المصاریف 
.القضائیة

.ذا صدر الحكم و لصحته أمضى من طرف الرئیس و كاتب الضبطب

أمین الضبطالمقرر) ة(الرئیس 
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

باسم الشعب الجزائري

أمر إستعجاليورقلة:المحكمة الإداریة

القسم الاستعجالي

إن المحكمة الإداریة         ورقلة         القسم الاستعجالي بجلستها العلنیة المنعقدة 00770/12: رقم القضیة
بقاعة الجلسات 

لقصر العدالة في الخامس و العشرون من شهر أكتوبر سنة ألفین و اثني عشرة00717/12: رقم الفهرس

رئیسا مقررا):ة(برئاسة السید 25/10/12:ومـجلسة ی

مستشارا):ة(بعضویة السید )س(حزب : يـالمدع

مستشارا):ة(بعضویة السید و 

محافظ الدولة):ة(بمحضر السید و :المدعي علیه

أمین الضبط):ة(وبمساعدة السید والي ولایة ورقلة                     

00770/12:الأتي بیانه في القضیة المنشورة لدیه تحت رقممرصدر الأ

:ن ــبی

يــدعــالم)                                          س(حزب ):  1

مـن جهــةو بیـن

ـي علیهالمدعوالي ولایة ورقلة                                           : )1

مـن جهة ثانیا

ورقلةإن المحكمة الإداریة
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25/10/2012:              في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ

الموافق1419صفر 04المؤرخ في 02- 98بمقتضى القانون العضوي رقم 
.و المتعلق بالمحاكم الإداریة30/05/1998لـ 

الموافق 1429صفر 18المؤرخ في 09-08بمقتضى القانون رقم 
مدنیة و الإداریة ، لاسیما الموادالمتضمن قانون الإجراءات ال25/02/2008لـ 
.منه923، 918، 917، 896، 889، 888، 885، 884، 876

.المستشارة المقررة) ة(بعد الاستماع إلى السید 
المكتوب) ها(تلاوة تقریره في

محافظ الدولة) ة(بعد الاطلاع على التقریر المكتوب      للسید 
.الشفویة) ها(و الاستماع إلى ملاحظاته 

: الآتيالحكمقانونیة اصدر و بعد المداولة ال
:الوقائع و الإجراءات

بموجب عریضة طعن مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة ورقلة بتاریخ 
ممثل في شخص المفوض دعوى ) س(أقام الحزب 770/2012تحت رقم 21/10/2012

:استعجالیة ضد والي ولایة ورقلة یلتمس فیها
.الأشكال و الأوضاع القانونیةقبول الدعوى لورودها ضمن: في الشكل

المؤرخ في 30/12ة تحت رقم ورقلبإلغاء القرار الصادر عن والي ولایة : في الموضوع
و بحسبه التصریح بقبول و كذا في الموضوع لعدم التأسیسإبطاله شكلا17/10/2012

المحددة ترشح قائمة الحزب لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي للبلدیة  منحها المهلة 
.منه02لتحقیق التطابق مع المادة 12/03من القانون العضوي رقم 05في المادة 

بان الحزب تقدم بقائمة أعضاء المجلس الشعبي البلدي أودعها : و جاء في عریضة الطعن
17/10/2012، و بتاریخ 158مقابل وصل إیداع ملف الترشح رقم 10/10/2012بتاریخ 

، و هو 18/10/2012برفض القائمة مبلغ بتاریخ 30الطعن رقم اصدر الوالي قرارا محل 
إقرارا معیب شكلا لكونه لم یوضح أجال الطعن و لا الجهة المختصة، و في الموضوع فان 
تعلیل القرار الولائي بعدم احترام النسبة لتمثیل المرأة قد جانبه الصواب لكون النسبة محترمة 

من القانون 05إضافتها و هذا ما نصت علیه المادة حسب التزكیة ، و للحزب ملفات یمكن 
المحدد لكیفیة توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المختصة التي 12/03العضوي رقم 

منه على أن لا یتجاوز هذا 2تنص على منح اجل لتطابق قوائم الترشحات مع أحكام المادة 
یمنح له و تم قبول الملف و رفضت الأجل الشهر الذي یسبق تاریخ الاقتراع ، و هو ما لم

القائمة دون احترام هذا النص ، إضافة أن التعلیل غیر واضح بالنسبة لعدم احترام التمثیل 
من القانون العضوي المتعلق 77القانوني للمرأة على عكس ما جاء في نص المادة 
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ار معللا بالانتخابات التي تنص صراحة أن یكون رفض أي ترشح أو قائمة مترشحین بقر 
تعلیلا قانونیا وواضحا، و بالنسبة لسبب الرفض الثاني للمترشح الخامس بصدور أحكام 
قضائیة ضده بالحبس غیر النافذ و غرامات مالیة، فالقرار غیر مؤسس و جاء مخالفا 

و التي تشترط أن لا یكون المحكوم علیه في 12/01من قانون العضوي 78لأحكام المواد 
الولائي جاء منه ، و من ثم فان القرار05لمادة ح المنصوص علیها في االجنایات و الجن

.غامضا یتعین استبعاده لعدم التأسیس

أن : جاء فیها22/10/2012بمذكرة لجلسة ولایة بورقلة الاليبعد التبلیغ القانوني أجاب و 
ب و الدعوى رفعت باسم الحزب ممثل في شخص مفوضه إلا أن هذا الأخیر لا یمثل الحز 

مة هذا الحزب و أن الشخص المفوض لم یفوض قانونا عنه بل هو في شخص ضمن قائ
المكلف بإیداع ملفات قوائم الترشح كما یؤكده التفویض و الزكیة المرفقین، و ) س(ى یدع

من ثم فانه یفتقر إلى صفة التمثیل القانوني ، و في الموضوع و الرجوع إلى الجدول 
13فان البلدیة حدد عدد المقاعد بورقلةالخاص بعدد المقاعد في إطار الانتخابات لولایة 

، و قائمة التزكیة المودعة لا تحتوي القائمة 04ء و عدد الإضافیین للنسا04مقعد منها 
في عدد المقاعد في % 30نساء بالرغم أن القانون یشترط نسبة 03الأساسیة بها إلا على 

القائمة الأساسیة، و من ثم فان القرار المراد إلغائه سلیم و مؤسس تأسیسا قانونیا، و علیه 
ام الصفة ، و في الموضوع برفضها لعدم التأسیس، و تحمیل یلتمس عدم قبول الدعوى لانعد

.المدعي كافة المصاریف القضائیة

بعد الاكتفاء، تم تبلیغ الملف إلى السید محافظ الدولة الذي التمس إلغاء القرار محل الطعن، 
، ثم في المداولة لجلسة 24/10/2012ثم وضعت القضیة في المداولة لجلسة 

.ها طبقا للقانونللفصل فی25/10/2012

**و علیه فإن المحكمة ** 

بعد الاطلاع على العریضة الافتتاحیة للطاعن، و مذكرة جواب والي ولایة بسكرة، و 
.الطلبات و الدفوع المبینة بها

نون المتعلق بنظام الانتخابات و القا12/10بعد الاطلاع على القانون العضوي رقم 
.المتعلق بكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة12/03العضوي رقم 

، 801، 815، 825، 829، 838، 852، 897، 898، 15، 13بناء على المواد من 
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة65، 800

.إلى السیدة المستشارة المقررة في تلاوة تقریرها الكتابيبعد الاستماع

بعد الاطلاع على طلبات محافظ الدولة
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.بعد تمكین الأطراف من إبداء ملاحظاتهم

.بعد المداولة طبقا للقانون

:من حیث الشكل

، و أن الطعن 17/10/2012حیث أن القرار المطعون فیه صدر عن المدعي علیه بتاریخ 
من القانون 96أي ضمن الأجل القانوني المحدد بالمادة 21/10/2012سجل بتاریخ 
المتعلق بنظام الانتخابات ، كما أن 12/01/2012المؤرخ في 1201العضوي رقم 

عریضة الطعن جاءت مستوفیة لكافة الشروط و الأوضاع القانونیة، مما یتعین التصریح 
.بقبولها شكلا

:من حیث الموضوع

بإلغاء القرار عن والي ولایة : ملتمساورقلة قام دعوى ضد والي ولایة حیث أن المدعي أ
إبطاله شكلا و كذا في الموضوع لعدم 17/10/2012المؤرخ في 30/12بسكرة تحت رقم 

التأسیس و بحسبه التصریح بقبول ترشح قائمة الحزب لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي 
12/03من القانون العضوي رقم 05المادة البلدي للبلدیة و منحها المهلة المحددة في 

.منه 02لتحقیق التطابق مع المادة 

حیث أن المدعي علیه التمس، عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، و في الموضوع برفض 
.الدعوى لعدم التأسیس

أن ملف الترشح 30حیث تبین من وثائق ملف القضیة ، سیما القرار المطعون فیه رقم 
أورلال لتجمع الوطني الدیمقراطي لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي لبلدیةلقائمة حزب ا

عدم احترام نسبة : ، قد تم رفض قائمة ترشیحات الحزب لأسباب هي المقدم من طرف س
، و بالنسبة للمترشح الخامس 12/03من القانون رقم 02التمثیل القانونیة للمرأة طبقا للمادة 
.غیر النافذ و غرامات مالیةصدور أحكام قضائیة ضده بالحبس

المشار إلیه أعلاه، انه 12/03من القانون العضوي رقم 05حیث و طبقا لأحكام المادة 
حیث و . من هذا القانون العضوي02ترفض كل قائمة ترشیحات مخالفة لأحكام المادة 

ة بتاریخ بالرجوع إلى قائمة التزكیة المقدمة من طرف الحزب المودعة لدى المصالح الولائی
فان هذه القائمة المقدمة جاءت مطابقة للجدول الخاص بعدد المقاعد 08/10/2012

المخصصة لبلدیة حسب الجدول المعد من طرف مصالح  المدعي علیها و ذلك طبقا 
المتعلق 12/01/2012المؤرخ في 12/01من القانون العضوي رقم 70دة لأحكام الما

.بنظام الانتخابات
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ة للمترشح الخامس، و الذي رفض ملف ترشحه على أساس صدور أحكامحیث و بالنسب
بر النافذ و غرامات مالیة ، فان هذه العقوبة لا تدخل ضمن أحكام قضائیة ضده بالحبس غ

المتعلق بنظام الانتخابات المشار 12/01/2012المؤرخ في 12/01من القانون 05المادة 
س الأحكام الجزائیة في مادة الجنایات و الجنح إلیه أعلاه و التي تمنع الترشح على أسا

و 1مكرر 9و 9المعاقب علیها بالحبس و الحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمواد 
.من قانون العقوبات 14

حیث و بناء على ما سبق تبین أن القرار محل طلب بالإلغاء جاء مشوب بعدم المشروعیة، 
ئه ، و القضاء بالاستجابة لطلب الطاعن بقبول ملف یتعین على المحكمة التصدي بإلغا

.29/11/2012ترشح الحزب لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي لبلدیة لیوم 

.حیث أن المنازعات الانتخابیة معفیة من المصاریف القضائیة

**لهـذه الأسبــاب** 

ضوریا نهائیاة حال فصلها في المنازعات الانتخابیة علنیا حورقلقررت المحكمة الإداریة 

قبول الطعن/ في الشكل

تحت 17/10/2012ة المؤرخ في ورقلإلغاء القرار الصادر عن والي ولایة / في الموضوع
و القضاء بقبول ملف ترشح قائمة حزب التجمع الوطني الدیمقراطي لبلدیة 30رقم 

ممثل من طرف خلیفة محمد لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي المقرر یوم الرویسات
.و بدون مصاریف قضائیة29/11/2012

.بهذا صدر الحكم و لصحته أمضى من طرف الرئیس المقرر و كاتب الضبط



ملخص 

المذكـرةملخـص 
تعالج المذكرة موضوع سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة و ذلك لإضفاء الشرعیة على 
تصرفاتها،فبحكم تمتعها بامتیازات تهدف من ورائها إلى إشباع الحاجات العامة تجعلها تتعسف أحیانا 

ي باعتباره حامي الحقوق و مفتاح أثناء معاملاتها مع الأفراد،لذا بات من الضروري منح القاضي الإدار 
.الالتزام بدولة القانون سلطات تخوله إلزام الإدارة بالقیام بعمل أو الامتناع عنه
الاستعجالیة أو بعد صدور بحیث قد تصدر أوامر القاضي أثناء سیر الدعوى كالأوامر التحقیقیة،

.مع إمكانیة إقرانها بغرامة تهدیدیةالحكم، و ذلك بتضمینه أوامر صریحة تلتزم الإدارة بتنفیذها 
فكل هاته السلطات تشكل فعلا ضمانات قانونیة تحمي حقوق الأفراد في جمیع مراحل الدعوى 

.الإداریة،وذلك بالنظر إلى الاختلاف الواضح في المراكز القانونیة لطرفیها
لسلطات التي جاء بها لهذا تمحورت إشكالیة الموضوع حول البحث عن مدى اتساع أو ضیق هذه ا

إلیها دولة تصبولتضمن الحق في محاكمة عادلة  والتي ) 09- 08(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
لاء لمبدأ المشروعیة مع مراعاة لضرورات الموازنة بین المصلحة العامة و المصلحة إعالقانون من 

.الخاصة للأفراد
القاضي دعوى قضائیة،القاضي الإداري، التنفیذ،هدیدیةالأوامر، الغرامة الت:الكلمات المفتاحیة

.المسؤولیة الإداریةالإستعجالي،



ملخص 

Résume :
Le respect des jugements judiciaires dans tout pays exprime la légitimité de ses
actes .la force de la justice dans n’importe quel pays est déterminée par
l’exécution de ces jugements.
A défaut  de se conformer au principe de légitimité par la non-exécution des
décisions judiciaires rendues par le juge administratif est considéré comme
violation flagrante de faire foi à de telles décision. c’est pourquoi, le pouvoir de
render des décision à l’encontre de l’administration est conféré au juge
administratif afin de réduire ce problème.
Ainisi, il donne des ordres à l’administration pour l’exécution de ces
jugements .En outre, il peut  rendre des  ordonnances dans lesquelles il l’interdit
à procéder à un acte. A défaut d’ exécution le iuge administratif peut impser une
astreinte. Toutefois, ce pouvoir est  lié à certaines procédures à prendre,étant
donné qu’il a un grande effet assurant  les  droits des individus et ce par initation
de l’administration à l’ exécution des  jugements judiciaires rendues à son
encontre dans les plus brefs délais possibles.
Mots clés :
Ordonnances ,astreinte , juge administratif, exécution, action judiciaire, juge
urgense,la responsabilité administrative.
Abstract
Respect for judicial judgments in any country expresses the legitimacy of his
actions. The force of justice in any country is determined by the execution of
these judgments. Failing to comply with the legitimacy principle by the non-
execution of judicial decisions delivered by the administrative judge is
considered flagrant violation of such decision authoritative. Therefore, the
power to make decisions against the administration is conferred to the
administrative judge to reduce this problem. So he gives orders to the
administration for the execution of these judgments. ln addition, it may make
orders in which he prohibited for taking action. Failing execution, the
administrative judge may impose a penalty payment. However, this power is
linked to certain procédures to take, since it has a great effect ensuring the rights
of individuals and incitement of the administration to the enforcement of court
judgments made against it in the shortest time possible.
Keywords:

Orders, penalty payment, administrative judge, execution, legal action, Judge
urgency, Administrative responsibility.
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